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  "االله الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا"
خرباشي الدكتورة : " رفةاذتي المشديري إلى أستالص شكري وتقدم بخأتق

وشملتني به من عناية في   ˓على ما حبتني به من توجيه وتصويب "عقيلة
 أستاذةرغم التزاماا باعتبارها  ،المذكرةمقاعد الدرس ثم في إعداد هذه 

 وعميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية
الموقرة التي تشرف  المناقشة بسط جزيل اعترافي وامتناني بين يدي لجنةأو

لأنه يرفع من ˓الذي أتلقاه بتعطش كبير˓على تقويم هذا البحث ونقده
  .قيمته ويجعله على بصيرة

أهلي وإخوتي وأصدقائي الذين أعانوني في أقدم في الأخير شكري إلى 
.وصبروا معي حتى إتمامه˓انجاز هذا العمل  

  

 

 



  

  

  اهداء
  

  جليأمن  ماهيعمر ايفنألى من إ
لي الخير والنجاح ايلى من تمنإ  
فراحسبب السعادة والأ الى من كانإ  

نين والفاضليالدي الكريمولى إ  
هما علي مثقال ذرةئمام شقاألى من لا يساوي تعبي إ  

عزاءخواتي الأأخوتي وإلى إ  
جادت أالتي  الدكتورة خرباشي عقيلة ستاذتي الفاضلةألى إ

 علي بكرمها علما
ومعاملة ومساعدة واحتراما  

بكل حب  استطاعتعز صديقة ساعدتني بقدر ما ألى إ
 وصبر وتفاني
 بلبصير فريدة

نتاج هذا العمل إعانني في ألى كل صديق وزميل إ
 المتواضع

 زبیدة
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  .مقدمة

هم أساس والمشترك بين كل الدول هو ولعل أ، ساس تقوم عليهلكل دولة أ

فمن ، لة نفسها على مستوى جميع النواحين تثبت الدوإذ به يمكن أ، ساس القانونيالأ

وكذا  ،علاقة بهاو ليس له خارج عن السياسة أاعتبار القانون الناحية السياسية لا يمكن 

فراد ويلبي حاجاتهم وفق قواعد فهو الذي ينظم الأ ،من الناحية الاجتماعية والاقتصادية

نمي الدولة ن تفليس من الممكن أ، لمجال الاقتصاديوهو كذلك الضابط ل، ضابطة

  .والقوانين التي لها علاقة بالاقتصاد لقانون التجاريبادون العمل  اقتصادها

وحريات الأفراد  فلضمان حقوق ،وله أيضا علاقة وطيدة بحقوق الإنسان

لأنه لا وجود لهم ، وتكريس دولة القانون لابد من وجود القانون أينما تواجد الأفراد

 ولكن هذا لا يعني التطاول عليه فهو من جهة يحقق، مدون وجود الحماية القانونية له

 ويقومهم وفقه لأنه لا صوت يعل، وية للأفراد ومن جهة ثانية ينظمهمالحماية القانون

  . القانون

وعليه فلا مجال لوضع الدولة في موقف الاتهام بحكم الصلاحيات الديمقراطية 

خر معرض لنفس الشيء من طرف نه هو الألأالممنوحة لها من خلال ممثلي الشعب 

وفي نفس ن يطلب الحرية والتوجيه والرفاهية والعمل أ إذ لا يمكن ،الدولة والحكومة

 ،كل المسؤولية على عاتق الحكومة وإلقاءذة التراخي والكسل واللامبالاة الوقت يتمتع بل

على ساقين هما الحكومة والشعب لأنه بغياب أحدهما يكون  ن تسيرفالديمقراطية لابد أ

  .1ظلامة في الللدكتاتورية المتربص فسح المجالبذلك قد أ
                                                           

، كلية الحقوق، جامعة لدرع نبيلة، مجال التشريع ومجال التنظيم في النظام الجزائري، رسالة دكتوراه/ د: أنظر -1
  .13ص ،2014/2015الجزائر، 
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بغض النظر عن كون القانون وضعي من طرف الأشخاص أو غير وضعي أي 

وهو كذلك  ،ن القانون فوق الجميعفهذا لا يغير من حقيقة أ، قانون طبيعي أو الهي

ذا تم تجاوز القانون وخرقه فهذا الضامن الأول والأخير لاستمرار حياة الدولة لأنه إ

نظام وظهور الدولة ذات ال، وزوالها القانونيعني شيئا واحدا وهو سقوط دولة 

على  الاستيلاءلحكم وازدياد عدد الراغبين في نظمة االدكتاتوري وخصوصا مع تطور أ

والقوة في تسيير شؤون الدولة وكبح  ،يعتمد العنف ي مقاليد الحكم وفرض نظام شمول

  .والحق والعدالةي الحر الرأوالإرادة 

نه أرأت معظم الدول ومواطنیھا وتقریر العدالة من وسلامة الدولة على أ للحفاظف

القانون بحيث تستطيع تحميل مسؤولية  لكل من  انتهاكمن إتباع ما يفرض عدم لا بد 

خر أدنى لأقانون في حال خرق و أأكانوا أفرادا أو سلطات أو هيئات  سواءيخرقه 

وقوة كل ، على تفاوت في درجةعليها من تبني نظام قانوني يقوم لذا كان لا بد ، سمىأ

وعلى تقديس القانون الأسمى على حساب القانون الأدنى وعلى التماشي وفق ، قانون

  . القانون الأسمى وعدم مخالفته

والذي يعتبر أحد المبادئ ، وما نقصده بالكلام هنا هو مبدأ تدرج القواعد القانونية

وهو مبدأ دستوري بدليل أنه  ،عليه الدولة القانونية بالدرجة الأولى التي تقوم وتستند

إذ يجعل من الدستور  ،خرىى كفة باقي القواعد القانونية الأيرجح كفة الدستور عل

من يعتبر أن أسمى قانون هو القانون خلاف أسمى قانون في الدولة وهذا طبعا على 

الدول هو سمو  الموجود عند أغلبفالأمر الراجح و ،الإلهي أو القانون الطبيعي

وهذا يدل على القيمة الكبرى التي يحتلها الدستور باعتباره القانون الذي ينظم ، الدستور
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لمسائل الحساسة والصعبة والأمور المتعلقة بالحكم ونظام الدولة وسلطاتها المكونة لها ا

  .على الحاكم والمحكوم الخضوع له ولذا

الذي يحتوي على  الأساس Hanskelsenكالسن  سهان وعلى هذا فقد اعتبره 

اء المجموعة في عضتناول مبادئ الحكم المتبادل بين أالقواعد القانونية المختلفة التي ت

والفضاءات والمظاهر التي تنظم من خلالها وظائف الدولة  الأطريضا الدولة كما يمثل أ

  .1ن الاستغناء عنهوضروريا لا يمك أساسياوهو يعد في حد ذاته تنظيما قانونيا 

 الأخيروهذا  و العاديدستور ليس كالقانون سواء العضوي أن النستنتج من هذا أ

وامر كذلك عن وتختلف الأ ،يعية الصادرة عن رئيس الجمهوريةوامر التشرليس كالأ

 ختلافالاحيث ومع  ،التنظيمات الخاصة بالسلطة التنفيذية وهذا ما نجده في الجزائر

 19962نوفمبر  28ـل الموجود في درجة ونوع كل قانون أضاف التعديل الدستوري

فكرة القوانين العضوية التي ساهمت في تحقيق نوع من الاستقرار في العمل التشريعي 

  .حيانا متناقضة التعديلات المتتالية والتي كانت أو الذي يتميز بكثرة القوانين

لسن محاولا بذلك ابه هانس ك أتىنية الذي تدرج القواعد القانو ومنه فان مبدأ

وإلى الحد من ، ث بين النصوص القانونية من جهةحل للمتناقضات التي تحد إيجادب

من لقانون لين والسلطات في الدولة على اوالممارسة من قبل المسؤ الانتهاكاتزحف 

قانوني للدولة ونه قسم النظام اللى النجاح كوقد كانت محاولته فريدة وأقرب إ، جهة ثانية

من  ي دولة تملك كم كبيروقد عبر هانز عن أن أ، عدة قواعد قانونية مختلفةلى إ
                                                           

، 1 جامعة الجزائرحميديشي، الممارسة التشريعية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق فاروق / د: أنظر -1
  .235ص  ،2003/2004

بتعلق بالتعديل الدستوري المصادق عليه في  1996ديسمبر 7المؤرخ في  438- 96انظر المرسوم الرئاسي رقم -2
  .1996المؤرخة في  76، جريدة رسمية عدد  1996نوفمبر 28استفتاء 
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لى أن تعمد إالقانوني  خصوصا مع وجود غزارة في وسائل الإنتاج القواعد القانونية

ويضمن وجود علاقة ، التوافق بين تشريعاتها المتنوعة تبني هذا المبدأ الذي يضمن لها

  .1بين كل القوانين الموجودة في الدولة وتدرجية، تبعية

ن نه لا ينبغي أن التنوع أمر محمود كون أفإ ذا نظرنا من الناحية المشرقةوإ

من  امما يشكل نوع ،و نوعين من القواعد القانونيةتقيد الدولة وسلطاتها بنوع واحد أت

ن كون أ، ي المنظومة الداخلية ونوعا من الإجحاف في حق بعض السلطات الجفاف ف

كل هذه القواعد التي نتحدث عنها ما هي إلا نتاج لسلطات الدولة على عكس بعض 

وإنما تخضع لرقابتها ، ليست نتاج لأي سلطة من السلطاتهي القواعد القانونية التي 

والتي تعتبر اتفاق ، والمقصود بها هو المعاهدات الدولية. لكي تصبح سارية المفعول

ثار ث أحدالقانون الدولي ويكون الهدف منها إخاص اشمن أ أكثربين شخصين أو 

بعدة مراحل بدءا بالتفاوض بين قانونية تخضع لقواعد القانون الدولي وتمر المعاهدات 

و الجهات المختصة الجهة أمن قبل طراف المعنية ومرورا بالتصديق عليها الأ

ى الجهة المختصة دوليا لد بتسجيلها انتهاءوتوقيعها من قبل السلطة التنفيذية و ،دستوريا

  .ومحليا

 أنهالنظام القانوني للدولة لنلاحظه عن مجموعة القواعد القانونية المكونة وما 

ن القوانين الصادرة من قبل السلطة التشريعية والقوانين الناتجة عن كون أ ،كل واحد

لا كلها لا تتم إ الإداريةالتي تختص بها الجهات  الإدارية والأعمالالسلطة التنفيذية 

                                                           
كلية  ˓رسالة دكتوراه القانوني الجزائري،قانونية في النظام لرابحي أحسن، مبدأ تدرج المعايير ا/ د: أنظر -1

  .5- 3 ص ، ص2005/2006الحقوق، جامعة الجزائر، 
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وهذا ما نستشفه عند دراسة النظام ، الإداريةبالمشاركة الجماعية للسلطات والهيئات 

  .قوانينه الذي يعتمد على التنوع التشريعي وعلاقة هرمية بينالقانوني الجزائري 

  اختيار الموضوع أسباب-أ

  . اختيار هذا الموضوع في كونه أسبابتتمثل 

يعالج مسالة تهم معظم الدول إن  لأنهموضوع صعب ومعقد وهام في نفس الوقت -1

  .لم نقل كلها

مدها في القانون التي نعت الأساسيةيضا كونه ثري بالمعلومات والمبادئ والمفاهيم وأ -2

  .ن التخصص المتبع له علاقة به الدستوري خصوصا أ

نه عولج أ أيضاويهمنا  ،بكثرة ن هذا الموضوع لم يتناول من قبلأ أخرىومن جهة  -3

  .من قبل في مذكرة لنيل درجة دكتوراه

ستاذة المشرفة الذي ي اختيار هذا الموضوع هو تخصص الأف الأخيرولعل السبب  -4

  .يساعد كثيرا في كل ما يتعلق بالموضوع 

  همية الموضوعأ - ب

  :تتجلى فيما يأتي للموضوع أهمية نظرية وعلمية

تكمن في كونه موضوع جد هام ويعالج مسالة حساسة على همية النظرية الأ -1

تدرج القواعد  مبدأ إشكاليةيث تطرح هذه المسالة مستوى النظام القانوني لكل دولة بح

القانونية والنظريات التي جاءت بها وكانت سببا في وجودها والتطرق من خلال هذه 

التي فسر فيها كلسن  سهم نظرية تتعلق بالموضوع وهي نظرية هانإلى أالنظريات 

  .يكون النظام القانوني المثالي لأي دولة تعتبر نفسها دولة قانون وببراعة كيف
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همية العلمية فتتمثل في كونه موضوع ثري جدا بالمفاهيم والتصورات أما الأ -2

عتباره وارتباطه بظهور الدولة ونشأتها باقانون والنظريات العلمية السابقة حول فكرة ال

  .لى يومنا هذاإزمها لظهورها فحتى أنه لاأساس هم أ

  :الآتية الإشكاليةوانطلاقا من هذا يمكن طرح 

  الإشكاليةطرح -ج

مدى تبني الجزائر لمبدأ تدرج القواعد القانونية ونجاحها كدولة قانون في جعل  ما

  ؟متناسقا نظامها نظاما قانونيا

ما يقتضيه لمناهج وذلك عدة  إتباعوللإجابة عن هذه الإشكالية يكون لزاما 

  .موضوع البحث الذي بين أيدينا وما يتناسب وما طبيعته

  المنهج المتبع- د

اهج تلائم وتناسب طبيعة الموضوع بحث على عدة منفي هذا ال عتمادالاتم 

  :همهاأ

طار القانوني ليل لبعض مواد الدستور ودراسة الإوذلك بالتح :التحليليلمنهج ا-1

  .القانونية كعملية الرقابة الدستورية للقوانين وعملية التعديل الدستوريعمليات اللبعض 

 مراحل التاريخية التي مر بها مبدأاعتمدنا عليه في دراسة ال :المنهج التاريخي-2

تدرج القواعد القانونية والتي مرت بها عملية التعديل الدستوري وعملية الرقابة 

ول دستور ي عرفتها الجزائر وذلك بداية من أالدستورية ومجموعة القواعد القانونية الت

  . 1996خر دستور لها لسنة إلى أ 1963عرفته الجزائر لسنة 
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 إجراءل من خلا وإثرائههذا المنهج لتعزيز هذا العمل  استعمال تم :المنهج المقارن-3

خرى غير الدستور الجزائري الذي هو محل الدراسة مثل بعض المقارنة مع دساتير أ

 . ، وحتى المقارنة بين الدساتير الجزائرية بحد ذاتهاالدستور الفرنسي والمصري

وذلك بإدراج بعض الانتقادات الموجهة لأهم النظريات التي  :المنهج النقدي -4

  .عالجت مبدأ تدرج القواعد القانونية

وذلك بإبراز بعض الاستنتاجات المتعلقة بكل مسألة عولجت  :المنهج الاستنتاجي -5

  .في هذا البحث

  :خطة الدراسة- ه

الفصل ، مقدمة وفصلين إلىتم الاعتماد في هذا الموضوع على تقسيم البحث 

توي على حوي ،هرم تدرج القواعد القانونيةلول بعنوان تصدر المعيار الدستوري الأ

ما الفصل الثاني فهو بعنوان توزيع المعيار التشريعي أ، مبحثين لكل مبحث مطلبين

ين كل مبحث يحتوي على مطلبين ويشمل مبحث ،هرم تدرج القواعد القانونيةلوالتنظيمي 

  .خاتمةلى إضافة بالإ

  

 



 

 

 

 

 
:ولالفصل الأ  

هرم لار الدستوري در المعيتص
 درج القواعد القانونيةت
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  :الفصل الأول
  .هرم تدرج القواعد القانونيةلتصدر المعيار الدستوري 

 

نـة مـع بـاقي    سمى المعايير القانونية مقارن المعيار الدستوري هو أأعتبار اب  

ن الدستور يحتل مرتبة هامـة ومكانـة   لا شك أبفهذا يعني  ،خرىالقواعد القانونية الأ

واعد القانونية التـي  توجب على باقي القمما يس، سامية في هرم تدرج القواعد القانونية

  .قل منهتحتل مرتبة أ

ن لا تخالفـه  تنشأ موافقة له وأ أنن كانت متفاوتة في درجة قوتها والزاميتها وأ    

ي تشـريع وطنـي مخـالف    أ يكون لكي لا، حكامهن تحترمه وأن تعمل وفق أوأ .البتة

 لمبـدأ غير مشروع وهذا طبقـا  يعد لاغيا و لأنه بهذا أحكاملما جاء به من  أوللدستور 

  .المشروعية

قبـل السـلطات    حكامه منأ عدم خرق وجبولضمان احترام الدستور وبالتالي   

لذا وجـب وضـع    و من قبل القوانين التي شرعت في حد ذاتها أ، التي تسن القوانين

على المعيار الدستوري في الصـدارة وهـذا    الإبقاءوعلى  كفيلة لحماية الدستور آليات

ونية وتكريسا لما يسـمى بدولـة   تدرج القواعد القان مبدأللحفاظ على  وإنمالشيء  ليس

  .نوانالق

تدرج القواعد القانونية في هذا الفصل وتبيان مدلولاته  مبدألهذا سنحاول دراسة   

ضـمان للمعيـار    كـأهم الرقابة الدسـتورية   بعملية انتهاءاوما يترتب عنه من نتائج 

المبحـث  (مفهوم وتطور مبدأ تدرج القواعـد القانونيـة   ل قالتطرمن خلال  الدستوري
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لقواعـد القانونيـة   ي في هرم تـدرج ا تقييم المعيار الدستور إثرهاونتناول في ، )الأول

 .)ثانيالمبحث ال(

   :الأول المبحث

  .مبدأ تدرج القواعد القانونية مفهوم وتطور

 وم عليها دولـة القـانون  حد المبادئ التي تقأ تدرج القواعد القانونية يعتبر مبدأ  

باعتبـار أن دولـة    .حيث يبين لنا هذا المبدأ تصورين اثنين لقيام دولة القانون ،الحديثة

فكرة التنوع خذ وتبني ومنه فالتصور الأول هو مدى الأ ،ن تطبقالقانون لا تأخذ دون أ

علـى   إيجابـا مما يـنعكس   ،والإلزاممن حيث القوة التشريعي والاختلاف في درجاته 

التشـريع   آليـات منظوماته القانونية بالتطور في ممارسة مهمة التشريع وكذا تطـور  

  .خرى المتقدمةالأ كقريناتها من الدول 

من خلال عـدم   ،ما التصور الثاني فهو مدى احترام الدولة لهذا التنوع التشريعيأ      

ون فـي  المساس بأسـمى قـان   إمكانيةو جاوزات في تشريعاتها الوطنية أترك حدوث ت

نا عن حقيقـة  لا يغني المبدأخذ بهذا لأن الأ -المعاهدات–جل تشريع دولي من أ .الدولة

سمى مـن قبـل   للقانون الأ تجاوزات ومخالفاتن لم نقل كلها إوجود في معظم الدول 

مـن   لأنـه ن يكملا بعضهما البعض لذا  يجب على هذين التصورين أ ،الأدنىالقانون 

هوم مبدأ تدرج القواعد مف إيضاحوعليه سيتم  ،دون تطبيقه دأالمبالمستحيل القول بتبني 

  ).المطلب الأول( القانونية
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  :الأولالمطلب 

  .تدرج القواعد القانونية مبدأمفهوم 

على رغبتها فـي   اواضح ونية دليلاتدرج القواعد القان لمبدأيعتبر تبني الجزائر 

سـاس  ن كما قلنا سابقا تقوم على أانون دولة القباعتبار أ ،قانونالنحو بناء دولة  الاتجاه

ن ورغـم أ  ،خذ بالتنوع التشريعيوهذا من خلال الأ ،القانوني انظامه في الحيوية إيجاد

أخيرا في دستورها الحـالي لسـنة   ه قرتإلا أنها أ ،الجزائر لم تأخذ بالمبدأ دفعة واحدة

وانين بجانـب  والدليل على ذلك نصها على القوانين العضوية كنمط جديد من الق 1996

  .انونيةوبهذا يكون قد اكتمل التسلسل الهرمي للقواعد الق ،العادية ،القوانين

القـوانين العاديـة   ن القوانين العضوية تسمو على كما نص نفس الدستور على أ

خـر  وهذا دليل أخر لوجود تدرج أ-التشريعي–ن كلاهما من نفس المعيار بالرغم من أ

  .بالنسبة لبعضها فقطرج المعايير وليس تد ،1ضمن المعيار الواحد

بـين القـرارات    متدرج مـا  خرالأفنجده هو  الإداريلى المعيار نظرنا إ وإذا

ن المقصود بالتدرج الهرمي لا يعنـي  يقودنا للقول أ وهذا ما ،الإداريةوالعقود  الإدارية

لمعيـار  ية فيما بينها في اتدرج القواعد القانونوإنما  .تدرج المعايير بين بعضها فحسب

القانونيـة مـن خـلال     سيتوضح المعنى القانوني لمبدأ تدرج القواعد الواحد، وبالتالي

   .)الفرع الأول(مبدأ تدرج القواعد القانونية تعريف التطرق إلى 

                                                           
، 438- 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996سنة  ،ور الجزائرمن دست 123 ،122 المواد: انظر-1

، جريدة 1996نوفمبر  28يتعلق بالتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء  1996ديسمبر  7المؤرخ في 
   .76رسمية عدد 
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  :الأولالفرع 

  .تدرج القواعد القانونية مبدأتعريف 

بها في الدولة ليسـت  ن القوانين المعمول تدرج القواعد القانونية هو أ بمبدأيقصد      

أدنى وعلـى  وأخرى  أسمىبل هناك قوانين  ،على درجة واحدة من حيث القوة والإلزام

ومن جهة ثانية يجب على كـل القـوانين    ،هذا من جهة الأسمىدنى احترام القانون الأ

على قاعدة على مستوى هرم تدرج اتها احترام الدستور الذي يعتبر أعلى اختلاف درج

وهذا لأنه ليس للسـلطة   ،عيتهاوشرمفمنه تستمد كل القوانين قوتها و. ونيةالقواعد القان

 ،ن لم تقر لها القاعـدة الدسـتورية  اقش القانون العادي وتصادق عليه إن تنالتشريعية أ

مرا بتنفيـذه لـولا القاعـدة    وليس للسلطة التنفيذية أن تصدر النص التنظيمي وتعطي أ

    1.أيضاالدستورية 

وثانيهمـا   الإجراءاتي من حيث مي يتم بطريقتين أولهما شكلي أوالتدرج الهر    

  .)أولا( ي من حيث المضمونأموضوعي 

  :أولا

  .تدرج القواعد القانونية من حيث الشكل

القـانون   أصدرتلى الجهة التي د القانونية من حيث الشكل مرجعه إتدرج القواع     

مة كلمـا  جهة مصدرة القانون مهال نتنه كلما كاوهذا يعني أ ،التي يمر بها الإجراءاتو

معقدة  مر بهايالتي  الإجراءاتوكلما كانت  ،أكثرهم وملزما كان القانون التي تصدره أ
                                                           

 ،الجزائر ،ر والتوزيعدار الخلدونية للنش ،قزو محمد أكلي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية/ د:انظر- 1
   .168ص ،2006
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والهيبـة  ومنه يكتسي بذلك طـابع القـوة    ،صعب بذلك تعديله والمساس به أكثر كلما

   1.والإلزام

هي قـوانين  لعادية والقوانين العضوية وا القوانين الدستوريةأن  ونظرا لهذا نجد  

هـو   التنظيمما أ .هي المسؤولة عن تشريعهاالتشريعية ن السلطة برلمانية وهذا يعني أ

ن هناك تدرج القواعد القانونية من حيـث الشـكل   بما أ .من اختصاص السلطة التنفيذية

  .)ثانيا(ضا تدرج قانوني من حيث الموضوع فهناك أي

 :ثانيا

  .)الموضوع(لمضمونتدرج القواعد القانونية من حيث ا

ن نفرق أنه عندما نريد أالموضوع تدرج القواعد القانونية من حيث  أمبديقصد ب  

الخاص يقيـد  " نصطدم بالعبارة الشهيرة  ،التطبيقبين القانون العام والخاص من حيث 

كثر وضوحا وشمولا وتطرقـا للمسـائل التـي    هذا لأن القانون الخاص يكون أ "العام

 أمـام لذا عندما نكـون   ،كثرفالخاص يتناولها بتفصيل أ ،العام بعموميةيتناولها القانون 

 لتطبيق القانون الخاص ونترك تأتيمسالة ثار عليها النزاع وكلا القانونين تناولاها هنا 

  2.العام القانون

  :اثنتيننجدها في حالتين  وعبارة الخاص يقيد العام      

  فيكون  ،نصين قانونين من حيث الزمان تلافتكون هذه الحالة عند اخ :1الحالة -أ

                                                           
كلية الحقوق،  ،رسالة ماجستير ،تدهور المعيار التشريعي في النظام القانوني الجزائري ،وصيف سعيدأ :انظر-1

   .32-31ص ص  ،2002-2001 ،جامعة الجزائر
  .31المرجع نفسه، ص : انظر-2
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فنطبـق   ،لينظما نفس المسـالة خاص حيث صدر هذين القانونين  والأخرحدهما عام أ

  .الخاص ونترك العام

 ـعند وجود مسالة عالج :2الحالة  -ب  ـها القــ انون المـدني والـذي يعتبـر    ــ

ها نـص  قـد ورد بشـأن   قة عامة وفي نفس الوقتيم بطرو الأأامة ــريعة العــالش

لى القانون الخاص ونترك القـانون  إتشريعي خاص يعالجها بدقة ووضوح فهنا نرجع 

  .المدني

التعـرض   الإلزاموبعد التعرف على مفهوم مبدأ تدرج القواعد القانونية يكون من      

  .)الفرع الثاني( إلى النظريات المفسرة له والتي كانت سببا في وجوده

  :الفرع الثاني

  .سرة لمبدأ تدرج القواعد القانونيةالنظريات المف

فقد ولدته وأكدت عليه نظريات ، من عدم أ تدرج القواعد القانونية لم ينشأن مبدإ  

برزت عدة نظريـات  فقد  ،وأراء فقهاء من خلال بحثهم ومعالجتهم لفكرة  نشأة الدولة

وعلى هـذا فـإن    ،جعه لأساس غير قانونيتر ىساس قانوني وأخرعلى أأته نشترجع 

 ،ساس قانوني هي التي مهدت لظهور مبدأ السمو الدستوريالنظريات التي تقوم على أ

  .تبني مبدأ تدرج القواعد القانونية  إلىومنه 

عنوان الفرع النظريات المفسرة كان  إذانه أ هو ولعل السؤال الذي يطرح نفسه  

بـذلك؟   ة الدولـة لنشأة مبدأ تدرج القواعد القانونية فما علاقة النظريات المفسرة لنشـأ 

النظريات التي تعتبر اللبنة الأولى  ذهنه لولا هوللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن ننوه أ
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دولـة دون قـانون    لظهور المبدأ لما أمكن لنا معرفة أصل نشأته لأنه لا يمكن أن تنشأ

نونية دون حيز جغرافي مجموعة من القواعد القا وأن نجد دستورا ولا يمكن أ ،ينظمها

قانونية المفسـرة لنشـأة   الغير لذا سيتم التطرق إلى النظريات  ،ذه القوانينطبق فيه هت

 سنظرية هـان  أهمهاثم إلى النظريات القانونية المفسرة لنشأة الدولة ومن  )أولا( الدولة

  .)ثانیا( Hans Kelesenكالسن 

 :أولا

  .ساس غير قانونيعلى أ النظريات المفسرة لنشأة الدولة

نظريات تفسر نشأة الدولة على أساس غير قانوني وتسند أصل نشأتها دة هناك ع  

  :لىالنظريات إ م هذهنقستعليه ينية وحتى اجتماعية ولى عدة اعتبارات طبيعية ودإ

  .)الدينية(النظرية التيوقراطية -ا

ض من ن الحاكم مفوله وأية على أساس أن السلطة مصدرها الإتقوم هذه النظر  

الولاء والطاعة لـه علـى   وامره ويجب تقديم مخالفته أو اعتراض أعند االله ولا يجوز 

 .1الإلهيةللعناية والمشيئة  ذهي إلا تنفي كل تصرفاته ما أناعتبار 

لهـذا   الإلهيـة  الإرادةيجسد  ليه الحاكم كونهى درجة تألإالتعظيم وقد أدى هذا 

سائد فـي   وهذا شبه ما كان ،داتهم موضوع احترام وخضوع وتقديسوجب أن تكون أ

  .2عهد الفراعنة وفترات ظهور المسيحية

                                                           
- 17، ص ص 2012الجزائر، للطباعة والنشر،ربحي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، دار هومة /د:انظر-1

18  
  .18المرجع نفسه، ص  :انظر -2
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ف طبيعة العلاقـة بـين   ينهم اختلفوا في تكيرغم اتفاق أصحاب هذه النظرية إلا أ      

  :راءأثلاثة  لىإ فانقسمواوالحاكم  الإله

  .نظرية تاليه الحاكم -1
 في المجتمعات البدائيـة النظرية منذ القدم في حضارات قديمة و لقد ظهرت هذه  

ففـي   ،ن الشخص الذي اتخذ حاكما فهو اله يعيد ويجب تقديم القرابين لـه ومضمونها أ

 الإمبراطوركما يسمى عندهم  أود بالحاكم يع أنالصين القديمة مثلا كان الاعتقاد السائد 

في الهند القديمة حيـث   أيضاوهذا ما نجده  ،الإلهديني نيابة عن  أساسفهو يحكم على 

فقد كان الفراعنة  وكذلك في مصر الفرعونية،لكل قانون أساس يةالإلهن القوى يرون أ

الرابعة والخامسة  سرةمر في عهد الأانتهى الأ حتى الآلهةصلاب يعتبرون أنفسهم من أ

  1.والذي يعني الآلهة بلغتهم فهو كان يعتبر اله فرق البشر "راع"الفرعون بت التي سم

قـال   ،إلهـا يم إذ بفرعون يجعل من نفسه وقد ورد ذلك أيضا في القران الكر         

ٰ  " :تعالى َناَدَى َ ف ر شَ َ حَ ٰ  (23) ف ىَ ل ْ َع ْ ُ الأ م ُ بُّك َ ناَ ر َ َ أ َال َق   . 2"(24) ف

  .المباشر الإلهينظرية الحق  -2

 ،ن الحـاكم مختـار مـن عنـد االله    مفاد هذه النظرية أن الدولة من صنع االله وأ

 يسـأل ولـيس لأحـد    ارس سلطته ويستمدها منه وعلى إثر هذا فهو لاوبالتالي فهو يم

  .3وحده االله سلطة عليه إلا

                                                           
، 1الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية والمقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، ج سعيد بو/د: انظر -1

   .26، ص2010، الجزائر، 11ط
   .24- 23 الآية ،سورة النازعات -2
   .27ص ،مرجع السابقال ،سعيد بو الشعير/:د :انظر-3
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وقد تجسدت هذه النظرية في العهود القديمة عندما كان للدين تأثير على عقـول  

الناس وقد كانت هذه النظرية لصالح الحكام إذ وجدوا بذلك وسيلة لتبرير أفعالهم خاصة 

وقد كان أول ظهور لهذه النظرية فـي أوربـا فـي     ،و جرائمعندما يرتكبون أخطاء أ

حد قـول القـديس    وعلى ،باطرة والحكامالسابع عشر والثامن عشر حماية للأالقرنين 

ن كـل سـلطة   بولس أنه على كل شخص أن يخضع للإمبراطور صاحب السـلطة لأ 

لرابـع  كما أن لويس ا ،كل سلطة قائمة مصدرها تفويض إلهي ومنه فإن ،مصدرها االله

عشر أيد هذه النظرية بقوله سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخـالق فـاالله مصـدر    

  . 1لون إلا أمامهلا يسأ فهم لسلطة وليس الشعب والملوك ا

  غير المباشر نظرية الحق الإلهي-3

رفع اللمبالغة في وذلك نتيجة ل ،والانتقادضت النظريتين السابقتين للذع ن تعربعد أ     

الحاكم لا يستمد  رأت أنالمبالغة و ذهالنظرية للتخفيف من ه ذهلحكام جاءت هن امن شأ

 غير مباشرة وذلك عن طريق اختياره مـن طـرف    سلطته مباشرة من االله بل بطريقة 

اختيـار ذلـك   التي توفر الحوادث وتوجههـا نحـو    الإلهيةطريق العناية الشعب عن 

ن ألك كان لا يتولى السلطة إلا بعـد  مفال ،في ذلك اكبير اوكان للكنيسة دور ،صالشخ

  2.يقوم رجال الكنيسة بكامل الطقوس وقيام البابا بتنصيب الشخص المختار

  

  
                                                           

   .27ص  ،المرجع السابق ،سعيد بو الشعير/د :انظر -1
  .50-49ص ص ،2010 ،موفم للنشر، الجزائر ،بحوث في القانون الدستوري ،منصور مولود/د: انظر -  2
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   :النظرية الطبيعية - ب

المجتمع يتكون  أنكما  ،صل نشأة الدولة هو فعل طبيعيأ أنترى هذه النظرية   

الدولة هي نتيجة  نأيقول  " Jones d’Ebanبانوجون د"وقد كان الرائد  ،فة طبيعيةصب

  :فعل فطري ورأى أنها

"l'Etat est nécessaire en tant que moyen nécessaire de ce bien nécessaire 

qu’est  le bien public". 
التعسفية للإنسان  الإرادةة مستقلة عن ن الدولة هي مؤسسة طبيعيأ وهذا معناه  

لهذا الخير  ،كوسيلة ضرورية ،رةفالدولة هي ضرو" ،تي من الطبيعةفضرورة الدولة تأ

     1."مالذي هو الصالح العا ،ضروريال

  .النظرية التاريخية -ج

و أو التطور العائلي أنتيجة القوة  أهذه النظرية بأن الدولة لم تنش أصحابيرى   

لى تها إأالدولة لا يمكن رد نش ومن بينها الاجتماعيةن الظواهر أ العامل الديني ذلك

ثيرات متعددة كان نتيجتها أدولة عندهم هي نتاج تطور تاريخي وتفال ،عامل واحد

  .2شكال مختلفةأظهور عدة دول تحت 

خرى على عامل ن السلطة في تلك الدول لا تستند في قيامها هي الأإلذلك ف

مة والدين والمال الحكومنها القوة والدهاء  ،عدة عوامل تضافربل تستوجب  ،واحد

فالدولة وفق ،فراد الجماعة بعضهم ببعضأة التي تربط والشعور بالمصالح المشترك

                                                           
   .47 ص ،المرجع السابق ،منصور مولود/د :انظر 1- 
   .37-36، ص ص 2003ار العلوم للنشر، الجزائر، حسني بوديار، الوجيز في القانون الدستوري، د/د: انظر -2
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اجتماعية نشأت بدافع تحقيق احتياجات الأفراد وعليه نصار هذه النظرية هي نظرية أ

  1.فهذه النظرية بالرغم من عموميتها فهي تعد أقرب النظريات إلى الصواب

  .نظرية التطور العائلي -د

 ،لإنسان كائن اجتماعي ومدني بطبعهمن رواد هذه النظرية أرسطو فقد قال أن ا  

إلـى تكـوين    دى اتساعها وتكاثرهالبنة أو الخلية الأولى للمجتمع وأوأن الأسرة هي ال

مجتمع وأخيرا الدولة ومعنى هذا أن الدولـة مـا هـي إلا    عشائر ثم قبائل فالقرى ثم ال

  2.خر المطاف دولةورت تدريجيا وازداد حجمها وكونت أسر تطمجموعة من الأ

  .نظرية القوة والغلبة-ه

بـين   كان قـائم قـديما   الصراع الذي إلىقيام الدولة  أساسترجع هذه النظرية 

ل كبير وبمجرد انتصار نه كان في القدم تسود الصراعات بشكالجماعات على اعتبار أ

ا هها على المغلوب وتمـد سـلطان  وهيمنت إرادتهاخرى تفرض المنتصرة جماعة على أ

   3.لمغلوبةقليم الجماعة اعلى إ

ساس غير قانوني يجـب  أالدولة على  لنشأةالنظريات المفسرة  إلىوبعد التطرق 

  .)ثانيا( ساس قانونيأة الدولة على أاستعراض النظريات المفسرة لنش

  

  
                                                           

   .37-36ص ص  ،المرجع السابقحسني بوديار، /د: انظر -1
 ،دار البيضاء ،دار بلقيس للنشر ،2010ط ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،مولود ديدان/د :انظر -2

  .20 ص ،2010 ،الجزائر
   .20-19ص ص ،المرجع نفسه :انظر-3
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 :ثانيا

  .ساس قانونيألنشأة الدولة على النظريات المفسرة 

      ساس قـانوني أنصارها يرجعون أصل نشأة الدولة على أمؤيدو هذه النظريات و

ولكن كل مفكر وفقيه يعطي لهذا العمل القانوني طبيعة تختلف ،بالأحرى فعل قانوني أو 

نصـار  وكنتيجة لذلك فقد انقسم أ ،فلم يتفق الكل على هذا العمل القانوني ،عن الأخرى

عقـد و   هذه النظرية إلى ثلاثة اتجاهات على أساس أن العمل القانوني هو عبارة عـن 

ما يراه البعض الأخر على أنه بناء مؤسسة تساهم في بناء بين ،صل بين طرفيناتفاق حا

ن العمل القانوني يتجسد في وضع دستور يساهم هو الأخر في رأي أخر يرى أو  دولة

  :ه الاتجاهات الثلاثةعرض لكل من هذتلهذا سن اواعتبار ،دولة إنشاء

  .ة الدولةأساس لنشأالنظرية الاتفاقية ك-أ

تحـادا  ة هو الاتفاق سواء أكان عقدا أو إرية ترى بأن أساس قيام الدولهذه النظ  

 Johnوجون لـوك  Thomas Hobbes ومن رواد هذه النظرية نجد الفقيه توماس هوبز

Locke وجون جاك راسوJean Jack Rousseau،  نظريـة   اوكل هؤلاء الفقهاء فسـرو

  .1العقد كل حسب رأيه

  
                                                           

عاش في فترة تميزت بالصراع خصوصا بين البرلمان بزعامة كرمويل وأسرة  )1679-1588:(وماس هوبزت -1
فتم وضع ) 1660(وخصوصا مع الملك شارل الثاني،كانت علاقته جيدة مع الأسرة المالكة ،ستيوارت في إنجلترا

  . l’evarteauنظريته للدفاع عن الحكم المطلق للملوك وذلك في كتابه الشهير
وقد كان كتابه العقد الاجتماعي هو  18فيلسوف فرنسي من أشهر فلاسفة القرن ) 1778- 1712(ن جاك رسو جا

  .الذي عبر فيه عن نظريته الشهيرة
  .21مولود ديدان، المرجع السابق، ص / د: نقلا من
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  .Le contrat social:نظرية العقد الاجتماعي-1

    والذي يعد من رواد هذه النظرية أن كون الإنسان ليس مدني  Hobbes يرى هوبز     

نسان أناني محب لنفسه لا يعمـل  وإنما هو إ ،رسطوعبر عنه أأو اجتماعي بطبعه لما 

 وسـيطرة  اضطرابذلك إلى التعايش في حالة فوضى و لصالحه الخاص وقد أدى إلا

أغراضه الخاصة وإشباع مصالحه ون كل فرد يريد البقاء ما أوب ،القوي على الضعيف

فقد تولد لدى الجميع حب التعاقد وأنه ضرورة للعيش تحت رئاسة واحـدة تحكمهـم   ،

  1.وتنظمهم ومنه انتقل الأفراد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة

د أن كان الإنسان بعأن فيرى  Jean Jack Rousseau  ما بالنسبة لجون جاك رسواأ     

زالت تلك الحرية وأصبح الإنسان ر الوضع وية تسودها الحرية تغيطبيع يعيش في حياة

ه الحرية يجب تطبيق نظرية العقد الاجتماعي وبالتالي لإعادة هذ، يدامكبلا بالأغلال ومق

ولن ليس للإنسان أن يعيش بعدها بكامل حريته بل وفق مجتمـع مـنظم وانضـباطي    

  2.مفروض عليه

ن الإنسان كان أ Thomas Hobbes مع توماس هوبز John Lockeفق جون لوك ات     

ن تلك الحياة كانت أمنـة وفاضـلة تسـودها    لكن اختلف معه في أ ،يش حياة فطريةيع

ولكي تنظم حقوقهم الطبيعية يجب أن يكون هناك عقد رضائي  ،أصول القانون الطبيعي

  3.أمام شعبه لابين الشعب والحاكم وبالنتيجة يكون الحاكم مسؤو

                                                           
   .22ص ،مولود ديدان، المرجع السابق/ د :انظر -1
   .60 ص ،المرجع السابق ،منصور مولود/د:انظر-2
   .23 ص ،المرجع السابق ،ود ديدانمول/ د :انظر-3
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  .نظرية العقد السياسي -2

قيـام   جلأللتطبيق من ستعدادا ا الأكثرالعقد السياسي كما عبر عليه جون لوك هو      

تماعي والسياسـي فـي   بين العقد الاج الاختلافويكمن  ،نظمة سياسية بدلا من الدولةأ

فـي وقـت    يحصل اتفاقفي أن العقد الاجتماعي   Moris Horiwيورهو يسنظر مور

سلطة يخضع  ومنح جل التنازل عن الحرياتأوذلك من  ،تيمعين من أجل المستقبل الأ

إطارات اجتماعية من بين شخصيات سياسية و اتفاقأما العقد السياسي فهو  ،لها الجميع

  1.أجل قيام سلطة سياسية مركزية وإنشاء دولة

  .نظرية الدولة المؤسسة-3

مؤسسة يجب صناعتها وبناؤها وبالتالي ترتبط  ن الدولة عبارة عنأهذه النظرية   

 Georgeووردبد عبر على هذا جورج وق ،شخاصة بمؤسسة وتستقل عن كيان الأالسلط

 Burdeau يكـون بعمـل    نشائها إن السلطة المؤسسة هي سبب وجود الدولة وبقوله أو

إلـى  و الحائزين عليها وتتحول أشخاص ن تتنصل من الأأقانوني وكنتيجة لذلك يمكن 

لا وجـود   كيان مستقل وقد اعتبر هذا العمل القانوني هو عبارة عن وضع دسـتور إذ 

 2.الذي يجسدهاللدولة بدون دستور فهو 

 ،هي مؤسسة ونتاج عمل قانونيفي أن الدولة  قد اتفق مع جورج بوردو ما هوريوأ     

 إنشـاء ر في نتاجها يحتاج إلى مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى مرحلة التفكيإولكن 

                                                           
   .60ص  ،المرجع السابق ،منصور مولود/ د :انظر-1
   .24 ص المرجع السابق، ،مولود ديدان -2
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 ـ إيجادما المرحلة  الثانية فهي مرحلة التطبيق إذ لابد من أ،دولة القانون   ذهمكونات له

  1.السلطة وهم المنخرطون فيها

  .نظرية قيام الدولة على أساس دستوري-4

همهـا علـى   أ الدستور ومـن  إلىهناك من النظريات ترجع أساس قيام الدولة   

عتبر أن الدولة عبارة عن منظومة قانونية متدربـة  الإطلاق نظرية هانز كالسن والتي ت

ولتفسـير   وكل قاعدة من هذا الهرم تستمد قوتها من الدستور ،وفق هرم قاعدي تدرجي

بنوع من التفصيل على  Hans Kelesenكالسن  سأكثر يجب طرح مضمون نظرية هان

  :2تيالنحو الأ

  .)الصةالنظرية الخ( Hans Kelesen كالسن سنظرية هان مضمون-4-1

رة ت فكذا ما طبقإي دولة لها كم كبير من القواعد القانونية أيرى هانز كالسن بأن      

كل النصوص لها علاقات تبعية ببعضها البعض تسـتطيع  بحيث تكون  ،التدرج الهرمي

ذا ما كانت إن توفق وبشكل كبير بين رزنامة القواعد القانونية التي تصدرها خصوصا أ

  .3اج القانوني بقوةتملك مصادر الإنت

ي أساسية بين هذه القواعد قائمة على تدرج سلمي ن القاعدة الأأ كالسن وقد اعتبر       

بحيث يقوم التفـاوت علـى    الأسفل ووجود تفاوت بينها،لى إتوفر تصنيف من الأعلى 

 على مرتبة فيأساس التمييز والمغايرة بين القواعد القانونية فمثلا الدستور نجده يحتل أ
                                                           

   .67- 66ص ص  ،منصور مولود، المرجع السابق/د :انظر -1
درج        هو فقيه نمساوي وأول باحث يشرح ببراعة نظرية الت،1973وتوفي سنة  1881ولد سنة  ،هانز كالسن -2
  .و عملية التوالد القانونيأ
   .34 ص ،المرجع السابقمبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري،  ،احسني رابح/ د :انظر -3
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المسائل التي التدرج السلمي وله سمو موضوعي وشكلي فالسمو الموضوعي هو طبيعة 

عـداده  إفـي   بها المقصود به الإجراءات التي يمرفما السمو الشكلي أ ،مها قواعدهظتن

  .لسلطة المخول لها ذلكاو

أما  ،الأخرى ى من باقي القوانينمأسوأقل من الدستور ل مرتبة فيحتما التشريع أ  

 م له المرتبة الثالثة في الهرم القاعدي للقوانين فهو من إنتـاج السـلطة التنفيذيـة   التنظي

والتي لها في نفس الوقت صلاحية القيام بالأعمال الإدارية الأخرى والتي لا ترقى إلى 

الأخيـرة تشـمل المراسـيم الرئاسـية والتنفيذيـة       ذهمستوى التنظيمات على الأقل فه

عمال الإدارية فتشمل القرارات الإدارية والعقـود الإداريـة   والقرارات الوزارية أما الأ

والتي يعبر عنها بالمعايير المنشأة في التعليمات والمناشير وأيضا مجـال التنظيمـات   

ختصـاص الإدارة المعنيـة   الـذي يشـمل إطـار ا   الإدارية  أوسع من مجال الأعمال

   1.بإصدارها

 .Hans Kelesenكالسن  سالانتقادات الموجهة لنظرية هان -4-2

شرح في نظريته وبطريقة بارعـة    Hans Kelesen كالسن سن الفقيه هانرغم أ

وكذلك اعتبرت نظريته  ،خاصا به القانونية وأسس له فضاء ومفصلة مبدأ تدرج القواعد

إلى حد أنها الأجدر  أنها موفقة الذين أعجبوا ورأومولدا للمبدأ وجذبه للعديد من الفقهاء ا

  :لاقت العديد من الانتقادات من عدة فقهاء ومنهمبالتطبيق فقد 

  

                                                           
   .34 ص ،المرجع السابقمبدأ تدرج  المعاییر القانوني في النظام القانوني الجزائري،  ،احسن يرابح/ د: انظر-1
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 . Carré de Malberg غالفقيه كاري ديملبر -4-2-1

لعنصر الم يراعي فيها  كالسنهذا الفقيه النظرية القانونية الخالصة كون أن  انتقد

أن القانون على حسب رأي كاري هو ظاهرة اجتماعية وفـرع   الاجتماعي على اعتبار

وتبريـر هـذا أن القـانون     ،الاجتماعيوهو معاينة للواقع  الإنسانيةمن فروع العلوم 

يجـاد نـوع مـن    إلى إلا يسعى  نهلأ ،مصدره العلاقات الاجتماعية المتباينة والمتفاعلة

وقـد   ،ربطبعه وبين حاجاته الملحة للتحر نسان ككائن اجتماعيالإ زةالتسوية بين غري

نه يجب مراعاة الجانب الاجتمـاعي فكـل   ي في أكارمع  Ladiar "لاديار" اتفق الفقيه

مـا الخارجيـة فهـي    فالداخلية هي الاجتماعية أ ،مجتمع يملك معايير داخلية وخارجية

 1...الموجودة في المجتمع والتي تمثل الدستور والتشريع

  .Carl Schmittالفقيه كارل سميث -4-2-2

نه يجب توضـيح  لسياسة و ألا يجب أن تخلو من ان دراسة القانون يرى كارل أ      

الدسـتور هـو مـنظم      رأسهالقانون وعلى  أننقطة الالتقاء بين القانون والسياسة فيما 

 أمثالوقد عبر عن هذه الفكرة عدة فقهاء  ،للدولة فهو بالتالي ينظم السلطة السياسية فيها

يضـا  أعلم السياسة هو علم الدولة وقـال   أنالذي قال "Marcel Berlot  مرسال بيرلو"

  2.ن الدولة تمثل مجتمعا سياسياأ "Waber Max وابر ماكس"

  

                                                           
 ص ص ،المرجع السابق مبدأ تدرج  المعاییر القانوني في النظام القانوني الجزائري، ،رابحي حسن /د: انظر -1

244 -248.   
  .254- 253 المرجع نفسه، ص ص: انظر -2
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  . Dworkinنودورك David Bocc  بوكارة" بالنسبة للفقيهان -4-2-3

 والأسفلا تترك لنا مجالين مفتوحين من الأعلى نهى ساس أفقد انتقدا النظرية عل  

 ،مـن نفسـه  ن يستمد الدستور قوته كون وجود قانون أسمى و أخر أدنى فكيف يمكن أ

 ـأن القانون الوضعي أ "لسناك"فكان رد  ه مـن الدسـتور   و الدستور الحالي يستمد قوت

لذا لا يجب  ،ن الدستور الحالي هو وضعي والسابق هو افتراضيالسابق على اعتبار أ

 ،عكس ذلكيرى  Duguit "ديجي" لكن الفقيه ،ل عن مصدره بل نفترض وجودهن نسأأ

 الإلهيـة  الإرادةلذي مصـدره  دولة وهو قانون طبيعي اسبق في الهناك قانون أ أن إذ

واستبدال القانون الوضعي بالقانون الطبيعـي يبقـى   نه بالرغم من تطور الحياة ويرى أ

  1.هيلمى كون مصدره إالقانون الطبيعي هو الأس

أو النظريـات  مفهوم لها  إيرادعند  Hans Kelesen هانز كالسنلا تتوقف نظرية       

خر يجب معالجتها منه وهو تطورها فـي ظـل الدسـاتير    أبل لها جانب  ،المفسرة لها

  :)المطلب الثاني( الجزائرية المتعاقبة ومدى تبنيها في هذه الدساتير

  :المطلب الثاني

  الجزائرية في ظل الدساتير تطور مبدأ تدرج القواعد القانونية

ة دفعة واحـدة وفـي   لم تتبنى الدولة الجزائرية فكرة مبدأ تدرج القواعد القانوني

، ومن المعلـوم  خرآتلفة وفترات طويلة بين دستور وبل عبر مراحل مخ ،واحدةمرحلة 

دساتير مع التعـديلات التـي طـرأت عليهـا      أربعأن الجزائر قد تبنت إلى يومنا هذا 

                                                           
   .258 المرجع السابق، ص الوسيط في القانون الدستوري، رابحي احسن، /د :انظر -1
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وبالتالي فأول دستور عرفته الجزائـر   ،2008وخاصة التعديل الأخير الذي حصل في 

ي جاء عقب الاستقلال مباشرة ولكنه لم يعمـر طـويلا نظـرا    والذ 1963هو دستور 

أمـا ثالـث    ،1976وثاني دستور كان في ، آنذاكلبعض المشاكل التي واجهت الدولة 

 سـوف تم قوله وكل ما  1 1996 وآخر دستور هو دستور ،1989دستور فهو دستور 

أ تـدرج القواعـد   ي مبدبنبالتفصيل مع دراسة تحليلية واستنتاج لمدى ت إليه يتم التطرق

  .)الفرع الأول( القانونية في ظل هذه الدساتير المتعاقبة

  :الفرع الأول

  .1976-1963ظل دستوري  عدم تبني فكرة مبدأ تدرج القواعد القانونية في

 إنشاءنه من الضروري رأت أ 1962زائر استقلالها في عام الج أخذتبعد أن   

وتها وتكوين نظامها من لم شملها وتوحيد قلابد عليها  وانه،دولة مستقلة ذات سيادة 

 أدتوبالتالي  ،سلطات لتعبر عن رأيها ورأي شعبها الحر وإنشاءالسياسي والمستقل 

  .)أولا (  19632تبنى أول دستور جزائري وهو دستور  لىوالمطامح إ الأفكاركل هذه 

  :أولا

  .1963في ظل دستور  القواعد القانونية مبدأ تدرج عدم بروز

نتطـرق إلـى    ،والدستور الذي تم وضعه عقبها 1963مرحلة  التحدث عنقبل 

بمثابـة   والتي عـدت  1963-1962وهي المرحلة الممتدة ما بين  1963فترة ما قبل 

من دولة مسـتعمرة إلـى دولـة    في هذه الفترة  انتقلتكون أن الجزائر  انتقاليةمرحلة 
                                                           

   .139-131، ص ص 2008، الجزائر 1للنشر، طموسى بودهان، الدساتير الجزائرية، كليك : انظر -1
  .1963لعام  64جريدة رسمية عدد ، 10/09/1963، المؤرخ في 1963دستور الجزائر لسنة  -2
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 ـجويل 5تقلالها في إذ تم الإعلان عن اسمستقلة ذات سيادة ورأي شعبي حر  ، 1962ة ي

الـذي  " حزب جبهة التحرير الوطني"حيث تميزت هذه المرحلة بصيغة الحزب الواحد 

السلطات الجزائرية وكان بمثابة همزة وصل بين  وأنشطة الأعمالكان يسيطر على كل 

الجزائريين وخصوصا في عملية تمرير السـلطة بـين الحكومـة     1الحكومة والممثلين

علـى   الاتفاقجزائر وقد قامت الجبهة بالتفاوض مع الحكومة الفرنسية وتم الفرنسية وال

التي عملت على تنفيذ قرارات السلطة الفرنسية كما كان لهـا   مؤقتةهيئة تنفيذية  إنشاء

 ـدور هي الأخرى في عملية التواصل بين الحكومة الفرنسية والممثلـي   ريين،ن الجزائ

الذي عبر فيه الشعب عن سيادته فيمـا   1962جويلية  1 اءم استفتظيد في تنها يان لوك

  .2يخص الاستقلال الوطني

سبتمبر  20وفق الاستفتاء الذي جرى في  التأسيسيةالجمعية  إنشاءوبعد ذلك تم   

هدفين أساسيين أولهما تعيين حكومة مؤقتـة وثانيهمـا    إنشائهاوالذي كان وراء  1962

 1962سبتمبر  25ا في نتخاب الجمعية عقد أول اجتماع لهاوضع دستور للبلاد، وبعد 

علـى   والإعلانفيه على تسليم السلطات لها من طرف الهيئة التنفيذية  الاتفاقوالذي تم 

 28قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتشكيل أول حكومة جزائرية فـي  

 أوكلـت وضـع الدسـتور    حمد بن بلة ورغم أن مهمـة أ السيد برئاسة 1962سبتمبر 

                                                           
من طرف جبهة التحرير  1954كان قد صدر بيان أول نوفمبر  1963تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور دستور  -1

  .عمارالوطني وكان ذلك في خضم الثورة وحلول الاست
الذي  1962فريل أ 7تشكيلة الهيئة التنفيذية المؤقتة ثم جاء النص المؤرخ في  1962مارس  29نظم المرسوم  -2

يعين المندوبين، نقلا عن الدكتور منصور مولود، بحوث في القانون الدستوري، موفم للنشر الجزائر، 
  . 203،ص2011



- 29 - 

أن هذا لم يحدث كـون أن المكتـب    إلابرئاسة السيد فرحات عباس  التأسيسيةللجمعية 

م بوضع مشروع دستور السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قد تولى هذه المهمة وقا

سـبتمبر   10النتائج في  وأعلنت 1963سبتمبر  8الشعبي في  الاستفتاءوعرضه على 

19631.  

 .ومبدأ تدرج القواعد القانونية 1963دستور  -أ

لم تتبنى الجزائر في هذه الفترة مبدأ تدرج القواعد القانونية لكـن لا ضـرر أن     

نستعرض مجموعة القواعد والقوانين التي كانت سارية المفعـول فـي ذلـك الوقـت     

ترسانة ن عدم الأخذ بالمبدأ لا يعني خلو الدولة من الالمتعلقة بها، لأ والأحكاموالمبادئ 

كانت هناك مجموعة من القواعد القانونية المختلفة  1963القانونية، بل حتى في دستور 

  .لكنها لم تستطع تكوين الهرم التدريجي للقوانين لوجود ربما بعض النقص فيها

 .الأساسيالتشريع -1

والملاحظ علـى   ،نفسه هو الدستور 1963في دستور  الأساسييقصد بالتشريع   

التي  التأسيسيةنه لم ينشأ بالطرق الديمقراطية المعروفة كون أن الجمعية أهذا الدستور 

لهذا الغرض لم يترك لها المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير فرصة في ذلك  أنشأت

 1963سبتمبر  08في  الشعبي الاستفتاء ف لجنة خاصة لذلك، فعرض على إذ قام بتكلي

                                                           
  .205-201منصور مولود، المرجع السابق، ص ص /د: أنظر -1
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فهذا لا يلغي  الاستفتاءإن تم عرضه على  وحتى 1963مبر سبت 10النتائج في  وأعلنت

  .1أعضائهاعمل الجمعية وتهميش  إلغاءحقيقة 

المهمة إلى كل  1963دستور  أوكلأما فيما يخص مسألة التعديل الدستوري فقد 

 71ب المـادة  وذلك بموج -أعضاء المجلس الوطني–من رئيس الجمهورية والبرلمان 

بالأغلبية ين تصويتو تلاوتينالتعديل  إجراء نه يجب أن يتضمنكما نص الدستور على أ

جـل شـهرين، ثـم يعـرض     مجلس الشعبي الوطني يفصل بينهما أالمطلقة لأعضاء ال

مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريق الاستفتاء وبعد المصادقة يـتم  

  .2الموالية لتاريخ الاستفتاء الأيامصداره من طرف رئيس الجمهورية خلال إ

 .عاهدات الدوليةالم -2

إن دولة الجزائر كأي دولة أخرى لها علاقات خارجية مع الدول الأخرى سـواء       

المعاهدات الدولية التـي تنشـأ    إطارالموازية لها حضاريا أو المتقدمة عليها وذلك في 

عنها التزامات وحقوق فيما بين الدول غير أن هذه المعاهـدات تنقسـم إلـى قسـمين     

ورغم ذلك لها قيمـة قانونيـة    لإثباتهاية التي يجب أن تكون لها دلائل المعاهدات الشفو

، 3المعاهـدات  أطـراف والمعاهدات المدونة والتي تكون مكتوبة وملزمة لمتعاقديها أي 

يوقع رئيس الجمهورية بعـد  " 42دة الما على المعاهدات بنص 1963وقد نص دستور 

                                                           
  .356 رابحي أحسن، المرجع السابق، ص /د :انظر -1
  .1963سبتمبر  10، دستور 71المادة : أنظر -2
  .1963، دستور 74-73- 72: المواد انظر -3
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الاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة    المجلس الوطني ويصادق على المعاهدات و استشارة

  ".ويسهر على تنفيذها

 .1963التشريع الذي تضمنه دستور  -3

نوعين من التشريع فقط وهما العمل التشريعي الـذي   1963لقد تضمن دستور   

تصدره السلطة التشريعية المتمثل في القوانين العادية والتشريع الصادر عـن السـلطة   

مثل في التشريع بأوامر وبالتالي يمكن أن نبين كيـف  والمت) رئيس الجمهورية(التنفيذية 

  .أحكامهتناولهما الدستور ونضمهما وفق 

  .1963في دستور  أصيلالقوانين العادية كتشريع  -3-1

سند مهمة المبـادرة بهـا لـرئيس    على القوانين العادية وأ 1963تور نص دس

لمت عنهـا  درة التي تكولكن المبا ،منه 36المادة  الجمهورية وللنواب وهذا ما وضحته

ن المبادرة التي يقوم بهـا النـواب لأ  لرئيس الجمهورية هي ليست نفسها  أسندتهاوالتي 

مبادرة رئيس الجمهورية تتعلق بمشروع أمـا  الفقرة الثانية من نفس المادة تصرح بأن 

  .1للنواب حق المبادرة باقتراح القوانين

بادرة حكرا علـى رئـيس   نه جعل وظيفة المأ 1963وما نلاحظه على دستور 

نه لم يشترط عرض مشاريع القـوانين  ولم يشرك معه الوزير الأول حتى أ الجمهورية

                                                           
  .لرئيس الجمهورية وللنواب حق المبادرة بتقديم القوانين" 36نص المادة : انظر -1

ب المجلس الذي يحيلها على اللجان البرلمانية المختصة تصميمات القوانين على مكت أوتوضع مشاريع واقتراحات 
  " لدراستها
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وهذا على اعتبار انه لم يكن الوزير  على مجلس الوزراء وهو الشيء المعمول به حاليا

  .1الأول موجود آنذاك 

شـرع  نه جعل مجال التشريع مفتوحا ولم يحدد المجالات التي يمكـن أن ي كما أ

توضـع علـى   ، وبما أن مشاريع واقتراحات القوانين فيها فهو لم يقيد السلطة التنفيذية

  .2مكتب المجلس فهي تحظى تلقائيا بالقبول كيف لا وهي آتية من قبل حكومة الرئيس

 ـمن النظام الداخلي للمجلس الوطني والتـي ت  38ولكن على ضوء المادة  ع ض

تها القوانين في حالة مخالف اقتراحاتو يعترفض مشار هأننصت  موعة من الشروطمج

وهذا بالطبع شبه مستحيل كون أن الهيئـة التنفيذيـة تعـد     ،للشروط المنصوص عليها

  .3مشروعها على أعلى درجة من الدقة

 36سب المـادة  للنواب ح أسندتأما فيما يخص المبادرة باقتراح القوانين والتي   

 ـوعليـه   ،بـالاقتراح الذين يقومون  اب معين للنوابد نصنجد أن المشرع لم يحد ن م

تقديرية ، كما أن للمجلس الوطني سلطة ةجماعي بالاقتراحالمستحسن أن تكون المبادرة 

كمـا   ،سمن النظام الداخلي للمجل 38وهذا على أساس المادة  ،دم قبولهعأو في قبوله 

 ـ اقتراحأهمية كبرى عن  أعطيمشروع القانون قد  نأ  39و  33 وادالقانون بدليل الم

  .4من النظام 40و

                                                           
  .1996، دستور 119المادة : انظر -1
  .88-85ص   عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص/د: انظر -2
تصدره عنوان مرفقا بعرض الاقتراح البرلماني مكتوبا، ب أويودع مشروع القانون " 38نص المادة : انظر -3

  ."ن النص التشريعي محررا في شكل مواديكوالأسباب 
  .88- 87ص  عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص/د: انظر -4
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يستدعي رئيس المجلس الوطني اللجان الدائمة ما بـين  "نه أ 33فقد نصت المادة 

  ".الدورة  أثناءتولى استدعاء اللجان المختصة رؤساؤها ي الدورتين بطلب من الحكومة،

من  تطلب مناقشة مشروع قانون أنيمكن للحكومة "كذالك انه  39ونصت المادة   

  ."لمختصة ما بين دورتين لانعقاد المجلس الوطنيقبل اللجنة ا

تـتم   أنيمكن للحكومة سحب مشروع القانون قبـل  "نه أ 40كما نصت المادة  

  ."الموافقة عليه من قبل الجلسة العامة للمجلس الوطني

  .1963دستور في التشريع بأوامر  -3-2

هوريـة  أول ما يجب معرفته هو أن التشريع بأوامر من اختصاص رئـيس الجم   

يجـوز  " 1963من دستور  58وهذا ما نصت عليه المادة  الآنوحده ولم يتغير إلى حد 

حـق   لوطني التفويض له لمدة محددةلرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الشعبي ا

تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطـاق مجلـس    اتخاذ

  ".أشهر 3جل أس في أو تعرض على مصادقة المجل الوزراء،

نـه بإمكـان رئـيس    ر الوشيك الوقوع وأعلى حالة الخط 59كما نصت المادة   

تبقى غامضة كونها لم  59، لكن المادة استثنائيةرية في هذه الحالة اتخاذ تدابير الجمهو

تحدد الحالة المطلوبة بدقة فهي تحمل العديد من التفسيرات والتأويلات كون أن الدساتير 

نصت على عدة حالات يمكن لرئيس الجمهورية التشريع  1963بعد دستور  التي جاءت
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 الـذي  1963فيها كحالة الحصار أو حالة الطوارئ التعبئة العامة على عكس دسـتور  

  .1..."يعلن رئيس الجمهورية الحرب" 44لحرب وفقط حسب المادة اذكر حالة 

 .1963السلطة التنظيمية في دستور  -4

مي، وتوسيع القاعدة التقليدية القائمة على حصر المجال التنظيب 1963عمل دستور      

لـم   ن هذا الأخير غير أ ،طة التشريع للمجلس التأسيسيسند سلالمجال التشريعي وقد أ

الذي جعل الحكومة تسيطر على المجال التشريعي بممارستها  الأمره يفلح في أداء مهام

  2.طويلالم يعمر  لذيا من الدستور 53للسلطة النظامية طبقا للمادة 

يـة،  وأحدث ما يسمى بالمرحلة الانتقال 1965في فترة  الانقلابوبعد ذلك حدث 

حـدث تغيـرات جذريـة    أنه أ إلا تصحيحا ثوريا الانقلابعتبر هذا غير أن هناك من ي

صاحب السيادة حيـث  واعتبر مجلس الثورة هو  ،بتعين حكومة واتمحورت في أن قام

وحتى مهام المجلـس الـوطني   ، ت مرتبطة بهيئات مختلفة لهالوظائف التي كان أسندت

شكل هيئة تنفيذية وتشريعية في نفس الوقت كون أن رئيس مجلـس  ي وأصبحتقررت له 

في شكل فردي  أمامه مسئولينوالوزراء التابعين له  ،الثورة هو رئيس مجلس الوزراء

  .3مجلس الثورة في شكل جماعي وأمام

                                                           
اه، كلية الحقوق، ، رسالة دكتور"دراسة مقارنة"نزيهة، تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب  وبن زاغ: أنظر -1

  .192- 188، ص ص 2008/2009 جامعة الجزائر،
، كلية رسالة ماجستير 2008لجزائري لسنة لسلطة التنظيمية في التعديل الدستوري اا: كيواني قديم: انظر -2

   .4 ، ص2011/2012الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .212مولود منصور، المرجع السابق، ص/د: انظر -3
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لم تتبنـاه   1963تدرج القواعد القانونية في دستور  مبدأمثلما لم تتبنى الجزائر   

  ).ثانيا( 1 1976دستور لها  ثانيكذالك في 

  :ثانيا

  .1976دستور  في  القواعد القانونيةعدم تبني مبدأ تدرج 

ثاني دستور عرفته دولة الجزائر بعد الميثاق الوطني الذي  1976يعتبر دستور   

وقـد تمـت   ، 2ر هذا الأخير مرجعا أساسيا لـه حيث يعتب ،1976جويلية  27جاء في 

هذا الدستور دستور برنامج كونـه  واعتبر   ،1976نوفمبر  19المصادقة عليه بتاريخ 

وظيفة السياسية للحزب النادى بالاشتراكية كخيار للشعب الجزائري لا رجعة فيه فأسند 

للجهـات   أسـندها  بينما الوظيفة القضائية ،والوظيفة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني

  .3أما الوظيفة التنفيذية فلرئيس الجمهورية ،العدلية

  .1976نوفمبر  22مبدأ تدرج القواعد القانونية في دستور  -أ

ليس هذا فقـط  وانونية لم يتضمن مبدأ تدرج القواعد الق 1976دستور  خرالأهو   

  :ذكرها فيما يلينله عدة تجاوزات قانونية والتي فقد حدثت في ظ

 : الأساسييع التشر -1

الوحيد لكل القوانين هو والمرجع  الأساسيمن المعروف في أي دولة أن النص   

قد تجاوزت هذه القاعدة فجعلـت مـن    1976وبموجب دستور لكن الجزائر  ،الدستور

                                                           
، عدد سميةرريدة ج 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 1976دستور : أنظر -1

  .1976لعام  94
  .214 ، صالسابقالمرجع  ،منصور مولود /د :انظر -2
  .35موسى بودهان، المرجع السابق، ص: انظر -3
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الميثـاق  "التي نصـت علـى أن    06الميثاق الوطني مرجعا ونصا أساسيا بدليل المادة 

الميثاق الوطني مرجـع   ...قوانين الدولة سة الأمة والوطني هو المصدر الأساسي لسيا

  ."أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور

يضطلع رئيس الجمهورية  "هعلى أن 1976من دستور  111/6كما نصت المادة 

يقـرر  .. الآتيةالصلاحيات القانون السلطات و بالإضافة إلى السلطات المخول له بنص

 ـوبهذه المادة فقد  "..للأمةلدستور، السياسية العامة ا حكامولأطبقا للميثاق الوطني  ي أول

نـه  أ 74نصت المـادة  وعلى العكس من ذلك فقد  ،اق الوطنيرة للميثادالصمرة ثانية 

حد لا يعذر أ الجمهورية وتنظيماتها لقوانين والامتثالعلى كل شخص احترام الدستور "

  ."بجهل قانون

 1976عملية التعديل الدستوري وفق دستور ف، تم قولهلكن هذا لا يغير شيئا فيما 

 لأحكـام لرئيس الجمهورية عن طريق المبادرة باقتراح مشروع التعديل طبقـا   أوكلت

للمجلس الشعبي الوطني أن يقر مشـروع  نه يمكن أ 192المادة  أقرتكما ، 191ة الماد

لتعـديل  الخاصـة با  الأحكـام أما إذا كان التعديل يخص  ،التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه

 195والمـادة   194كما ذكـرت المـادة    ،بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الإقرارفيكون 

  1.والمبادئ التي لا يمكن للتعديل المساس بها الأحكام

                                                           
الواردة في  الأحكاملرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق " 191نص المادة  :انظر -1

  ."هذا الفصل
  ."وع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائهيقر المجلس الشعبي الوطني مشر" 192نص المادة 
يتم الإقرار  أنالخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري  بالأحكامتعلق مشروع قانون التعديل  إذا" 193نص المادة 

  ."من الدستور التي لا تقبل أي تعديل195على المادة  الأحكاملا تسري هذه  .المجلس الوطني أرباعبأغلبية ثلاثة 
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لا يمكن الشروع في إجراء أي تعديل أو مواصـلته،  "على أنه 194نصت المادة   

  ".إذا ما كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني

  : لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس" 195ادة ما نصت المك

 .بالصفة الجمهورية للحكم -1

 .بدين الدولة -2

 .بالاختيار الاشتراكي -3

 .بالحريات الأساسية للإنسان والمواطن -4

 .بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري -5

  .بسلامة التراب الوطني -6

 :1976القواعد القانونية في ظل دستور  موقع المعاهدات الدولية ضمن مبدأ تدرج -2

يبـرم  "أن رئـيس الجمهوريـة    1976مـن دسـتور    111/17جاء في المادة  

تـتم   "نهعلى أ 158، كما نصت المادة "لدستورا لأحكامالمعاهدات ويصادق عليها وفقا 

 مصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعـدل محتـوى   

ثم وضحت المـادة   ،"عد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطنيبنون القا

وجميع هذه المـواد لا   ،1أن المعاهدات الدولية المصادق عليها تسمو على القانون 159

إذ " :كـالأتي إذ جاء فيها أن المعاهدة تسمو على الدستور فكانـت   ،160تقارن بالمادة 

 إلازء منها والدستور لا يؤذن بالمصادقة عليها المعاهدة أو ج أحكامحصل تناقض بين 
                                                           

المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها " 159انظر نص المادة  - 1
  .في الدستور، تكتسب قوة القانون
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ها مبدأ تـدرج القواعـد   ل، إذ تعد هذه المادة ثغرة ثانية قد تعرض "بعد تعديل الدستور

  .المبدألعدم تبنى هذا  واضححيث يعتبر هذا دليل  1976القانونية في ظل دستور 

  .1976في دستور  العمل التشريعي -3

هذا الجزء على التشريع العادي والتشريع بأوامر كالعادة ستقتصر الدراسة في    

  .لم ينص على القوانين العضوية 1976كون أن دستور 

  .القوانين العادية -3-1

أن المجلس  1976من دستور 127/2بالنسبة للمجال التشريعي فقد نصت المادة   

نقطة  ولعل هذه ،مبادئ الميثاق الوطني إلى في نشاطه التشريعي ندالشعبي الوطني يست

وتجريـده مـن    المشرع عن الدستور وعدم احترامه إغفالالنقاط التي تبين لنا  أهممن 

لرئيس الجمهورية وللنـواب   الدستور مهمة المبادرة بالقوانين أوكلمكانته السامية، وقد 

 .المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهوريـة  "نه أ 1976من دستور  148فنصت المادة 

  .المجلس الشعبي الوطني لأعضاءحق  أنهاكما 

  . قدمها عشرون نائبا إذاتكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش      

  . "مكتب المجلس الشعبي الوطني إلىمة من الحكو تقدم مشاريع القوانين     

المسائل التي يمكن أن يشـرع فيهـا    1976من دستور  151كما حددت المادة   

فـي   بإصدارهام رئيس الجمهورية للقوانين يقوم المجلس الشعبي الوطني وفي حال تسل

  155نصت المـادة  كما  ،1541الموالية لتاريخ تسليمها له حسب المادة  ايوم 30جل أ

                                                           
  ".ابتداءا من تاريخ تسليمها له) 30(يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل ثلاثين يوما" 154نص المادة :انظر-1



- 39 - 

 ـ 30طلب مداولة ثانية حول قانون والتصويت عليه في ظـرف   بإمكانهنه أ مـن   ايوم

اء المجلس الشعبي غلبية ثلثي أعضبأ إلا إقرارهلكن في هذه الحالة لا يتم  إقرارهتاريخ 

  .الوطني

   .التشريع بأوامر -3-2

لمجلـس الشـعبي   ل وأخرىلرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر فيما بين دورة "  

 153هذا ما نصت عليه المـادة  "له  مقبلة افقته في أول دورةالوطني وتعرض على مو

مهوريـة إذ أنهـا اختصـاص    وعليه يجب توضيح هذه الصلاحية الخاصة برئيس الج

السـلطة  الخاصـة ب  الاختصاصات التشـريعية  بإلى جان ابه الدستور ستثنائي خصها

  .)المجلس الشعبي الوطني(التشريعية 

، الحالات الاستثنائية التي يتخذ فيهـا  122-121-120-119كما ذكرت المواد   

  .الإجراءات المناسبة رئيس 

 .1976دستورالعمل التنظيمي في  -4

 "يضـطلع بالسـلطة التنظيميـة   "الجمهورية فان رئيس  10 /111حسب المادة   

كمـا   "يسهر على تنفيذ القـوانين والتنظيمـات  "نه إمن نفس المادة ف 11وحسب الفقرة 

كل المسائل ما عـدا  يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي "أنه  152نصت المادة 

  ."تلك التي يختص بها القانون هي من المجال التنظيمي

 اثـر  تظهر وذلـك  القواعد القانونيةت ملامح مبدأ تدرج بدأ 1976بعد دستور 

  .)فرع الثانيال( .1989دستور 



- 40 - 

  :الثاني فرعال

  .1989اعد القانونية في دستور تبنى مبدأ تدرج القو

رج القواعد القانونية تظهر ورغـم  بدأت ملامح مبدأ تد 1 1989في ظل دستور 

  ) .أولا( خذ بهنه فتح باب يسمح للأعليه إلا أ التأكيدنه لم يتم أ

  :أولا

  .1989لقانونية في دستور مبدأ تدرج القواعد ابالأخذ محاولة 

نقلة جديدة من نوعها انطلاقا من التغيرات الجذرية التـي   1989يعتبر دستور   

نه دستور قانون لا دسـتور  السابقين على اعتبار أأتى بها كونه اختلف على الدستورين 

كالديمقراطية والحرية فـي التعبيـر    والأسسالمبادئ مج فقد نص على العديد من برنا

تتكون مـن  أن نه يجب إذ رأى أ ،ثنائية السلطة التنفيذيةونص على  ،والتعددية الحزبية

المجلـس   أمامرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونص على مسؤولية الجهاز التنفيذي 

 .2مجلس دستوري إنشاءعلى و الشعبي الوطني

  .1989اعد القانونية في دستور تدرج القو مبدأ -أ

فقد بدأت ملامح الأخذ بمبدأ تدر ج القواعد القانونية تظهر  إليهكما تمت الإشارة   

التي تضمنها  والأحكام 1989من خلال مجموعة القواعد القانونية التي وضعها دستور 

  .فيما يخص التشريعات الوطنية والدولية

  
                                                           

  1989لعام  09 عدد، جريدة رسمية 1989فيفري  23المؤرخ في  1989ئر لسنة دستور الجزا: أنظر -  1
  .71موسى بودهان، المرجع السابق، ص :انظر -  2
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  .التشريع الأساسي -1
وجعله محترما ولم يسمح بخرقه  ،بالمكانة السامية للدستور 1989 احتفظ دستور        

أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسـي الـذي يضـمن    "إذ جاء في ديباجته، 

نـه  أعلـى   57/2في المادة ، كما تم التنصيص 1"الحقوق والحريات الفردية والجماعية

  .يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية

   .التعديل الدستوري -1-1

من خلال حقـه  لرئيس الجمهورية صلاحية تعديل الدستور  1989سند دستور أ        

صدره بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني يعديل الدستوري ثم في المبادرة بالت

لاغيا ولا يمكن عرضه الشعب فيصبح الاستفتاء الشعبي، أما إذا رفضه على رض ويع

 و166و 163خلال نفس الفترة التشريعية وهذا ما نصـت عليـه المـادتين     يةمرة ثان

على أن للمجلس الدستوري رقابة دستورية علـى التعـديل    165و164المادتين  نصت

 .2الدستوري

  .1989المعاهدات الدولية في دستور  -2

المعاهدات نه يبرم متعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية أال 74/1جاء في المادة 

نه يوقع اتفاقيات الهدنة ومعاهـدات  على أ 91كما نصت المادة  دولية ويصادق عليها،ال

ويعرضها فورا علـى   وري في الاتفاقيات المتعلقة بها،السلم ويتلقى رأي المجلس الدست
                                                           

  .1989الفقرة الثامنة، ديباجة دستور الجزائر لسنة  :انظر -1
مجلس لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عله ال" 163نص المادة : انظر -2

  ".الشعبي الوطني، يعرض على استفتاء الشعب للموافقة عليه، ثم يصدره رئيس الجمهورية
يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب، ولا يمكن " 166نص المادة 

  ".عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية
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أن المعاهـدات التـي    123المادة  أوضحتثم  المجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها،

تسـمو علـى    122لمنصوص عليها فـي المـادة   يصادق عليها رئيس الجمهورية وا

ن قيمتهـا  لكن لم يرفع م ،المعاهدات تسمو على القانون 1989فجعل دستور  .1القانون

خر على محاولة تبني مبدأ تدرج القواعد القانونية في دستور على الدستور وهذا دليل أ

1989.  

  .1989العمل التشريعي في دستور  -3

دأ تدرج القواعد القانونية وذلك بجعل الدستور تبنى مب 1989صحيح أن دستور 

لكنه في نفس الوقت لم يـأت بـالقوانين    ،يتصدر كل القوانين وتحديد مكانة المعاهدات

  .عضوية والتي تعد جزء من التشريعال

  .وانين العادية كعمل تشريعي أصيلالق -3-1

جـب  على تشريع القوانين وحدد لها مجالات عدة وذلك بمو 1989نص دستور 

لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الـوطني حـق    وأعطى 115المادة 

 1989وهنا يظهر الاختلاف بين دستور  113/1المبادرة بالقوانين بموجب نص المادة 

والدستورين السابقين، فمشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء قبل أن يودعهـا  

جل يصدر رئيس الجمهورية القانون في أما ك س الحكومة المجلس الشعبي الوطني،رئي

مداولة ثانية من المجلـس   إجراء، كما يمكنه أن يطلب إياهابتداء من تاريخ تسلمه  30

                                                           
  .1989ر الجزائر لسنة من دستو 122المادة : انظر -1
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وفي  يوم الموالية لتاريخ إقراره، 30 الشعبي الوطني في قانون تم التصويت عليه خلال

  .1الوطني ثلثي أعضاء المجلس الشعبي بأغلبيةه الحالة لا يتم إقراره إلا ذه

بالنسبة لهذا الدستور لم ينص على هذا النوع من التشريعات أو  التشريع بأوامر -3-2

  .2الحلول فقد اكتفى بالتشريع العادي فقط

  .قواعد القانونيةالعمل التنظيمي الخاص بالسلطة التنفيذية وعلاقته بمبدأ تدرج ال -4

يسهر علـى   "يةعلى أن رئيس الجمهور 1989من دستور  81/3نصت المادة 

، وجاء "نه يوقع المراسيم التنفيذيةأ"على  4كما نصت الفقرة  "التنظيماتتنفيذ القوانين و

فـي المسـائل   يمارس السلطة التنظيميـة   "على أن رئيس الجمهورية 116في المادة 

يعود لـرئيس   تنظيمي الذيالمخصصة للقانون، كما يندرج تطبيق القانون في المجال ال

  ."الجمهورية

نه لم يتم الأخذ بمبدأ تـدرج  وجدنا أ 1989حكام دستور أقواعد و بعد استعراض

الفـرع  (بالمبـدأ    قد نجح فعلا بالأخـذ  1996القواعد القانونية إلا نسبيا فهل دستور 

  ).الثالث

 
 
 
 
 
 

                                                           
  .1989، دستور الجزائر لسنة 118و 117المواد : انظر -1
عمار بوضياف، المرجع في تحرير النصوص القانونية والوثائق الإدارية، جسور للنشر والتوزيع، / د: انظر -2

  .26، ص2009،  الجزائر، 1ط
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  :الثالث فرعال
  .1996التأكيد على مبدأ تدرج القواعد القانونية في دستور 

وهذا راجع  1996،1في دستور هرمي للقواعد القانونية بمبدأ التدرج ال الأخذتم 

التـي وضـعت لتعديلـه     والإجراءاتللمكانة السامية التي أصبح يحتلها الدستور حاليا 

كل قاعدة مـن  مقارنة مع  هتلمكان قانونيلضمانات التي كرست لحمايته والاعتراف الاو

أن الجزائر والى اليوم تأخذ قواعد الهرم التدريجي، كل هذه الاعتبارات أدت إلى القول 

  .تدرج القواعد القانونية بمبدأ

 :ولاأ

  .1996دستور  ظهور مبدأ تدرج القواعد القانونية في

نـوفمبر   28 اسـتفتاء خر دستور عرفته الجزائر صادق عليه الشعب فـي  هو أ

بعـض   أضافوقد  وتعديلا له في نفس الوقت، 1989ر وقد كان نقله عن دستو 1996

مجلس الدولة بجانـب المحكمـة    إنشاءسس فكان ما جاء به هو نصه على المبادئ والأ

مـن   البيكـاميرالي  العليا والمحاكم الإدارية إلى جانب المجالس القضائية واخذ بالنظام

، كما نـص  2خلال تأسيس غرفة ثانية بجانب المجلس الشعبي الوطني هو مجلس الأمة

، واعتـرف بحـق   3ية ورئيس الحكومةعلى ازدواجية السلطة التنفيذية رئيس الجمهور

                                                           
المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  1996ديسمبر  07 المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم : انظر -1

  1996لعام  76 عددرسمية جريدة ، 1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني " 98نص المادة  :انظر -2

  ".ومجلس الأمة
 15الحاصل في  2008اثر تعديل  الأولمصطلح الوزير  لىإفيما يخص مقترح رئيس الحكومة فقد تم تغيره  -3

  .2008لعام  63جريدة رسمية  19- 08موجب قانون الصادر ب 2008 نوفمبر
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 و إضافة نوع جديد مـن القـوانين وهـي   أحزاب سياسية واهم شيء أتى به ه تأسيس

  .القوانين العضوية

  :1996إرساء مبدأ تدرج القواعد القانونية في دستور  -أ

نـوع   بإضافةخصوصا  1996في دستور  تدرج القواعد القانونيةتم الأخذ بمبدأ       

والتي تـم ذكـر   ،بجانب القوانين العادية  123انين وذلك بموجب المادة جديد من القو

 97وفي المـادة   77/11ونص على المعاهدات في المادة   122،1مجالاتها في المادة 

كما نص على الحالات الاستثنائية التـي   125 ةادنص على الوظيفة التنظيمية في المو

ي يمكن أن يشرع فيها بأوامر المـادة  يتخذ فيها رئيس الجمهورية إجراءات خاصة والت

124.  

 تطرق إلى مجموعة القواعد القانونية المكونة للهرم القانوني بالتفصـيل يتم اللم 

 لبحث الذي بين أيدينا متعلـق بمبـدأ  ن موضوع اوذالك لكون أ 1996بموجب دستور 

 ـ  1996تدرج القواعد القانونية في ظل دستور  ي لذا لا داعي لحصر البحث بأكملـه ف

  .عنصر

قد نص م  1958لعام فرنسا  المقارنة فنجد أن دستور الأنظمةأما إذا رجعنا إلى 

وهذا ما  ،قبل السلطات أو من قبل القوانين على احترام الدستور وعلى عدم مخالفته من

  .1958من دستور فرنسا  95/1نصت عليه المادة 

                                                           
  .1996من دستور  123و 122مادة ال: انظر-1
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أعضاء البرلمان لرئيس الجمهورية ووأسنده كما خصص بابا للتعديل الدستوري 

كما اقر الدستور في المادة  ،89وذلك بناء على اقتراح من الوزير الأول بموجب المادة 

  .أن أي التزام دولي مخالف للدستور لا يتم التصديق عليه إلا بعد مراجعة الدستور 54

 ،أن رئيس الجمهورية يتفاوض ويصادق على المعاهـدات  52/1ونصت المادة 

نه يجب عرض القوانين الأساسية واقتراحات القوانين علـى  أ 61 كما أدرج في المادة

وكذا  ،مدى مطابقتها للدستور منثبت المجلس الدستوري قبل عرضها على الاستفتاء ليت

   .للقوانين العاديةنفس الشيء 

 ـ ن ونلاحظ أ وزير الأول وأعضـاء  المبادرة التشريعية يشترك فيها كل مـن ال

يـوم المواليـة    15القوانين خـلال  س الجمهورية أن يسن نه بإمكان رئيالبرلمان كما أ

أن رئـيس   13/1ونصت المادة  ،1القانون المصادق عليه بصفة نهائية للحكومة لانتقال

  .المداولة بشأنها في مجلس الوزراءالجمهورية يقوم بالتوقيع على المراسيم التي تتم 

خذ الترخيص بأن تتتطلب من البرلمان  نأنه يجوز للحكومة أ 38نصت المادة و

جـل  تدخل في نطاق اختصاص القانون من أتدابير  بموجب مراسيم خلال مدة محددة،

علـى   21/2مـادة  كما تكلمت ال ،وتتخذ المراسيم في مجلس الوزراء ا،تنفيذ برنامجه

  .لوزيرالسلطة التنظيمية ل

                                                           
أكتوبر  4، المؤرخ في 1958، دستور فرنسا لسنة 54، 52، 46، 39، 21، 13، 10 ،05المواد : أنظر -1

 /www. Asseblee- nationale. Fr/connaissance[ ).20/08/2015يه في اطلع عل. (1958
constitution.asp[. 
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أن مبـادئ الشـريعة هـي     هتديباجمن خلال أما الدستور المصري فقد تضمن 

تشريعها على لم تستند في  ا أن مصرانوهذا دليل يوضح ل ،لتشريعل الأساسي رالمصد

  .1الدستور كمصدر أول

نـص  و 94،2ص المادة بنكما نص على أن القانون هو أساس الحكم في الدولة 

بمجلس النواب كما اسند مهمة اقتراح القوانين لكـل مـن    وأناطهاعلى سلطة التشريع 

  . 122مجلس النواب طبقا للمادة وزراء ومجلس الو ،رئيس الجمهورية

 بمصـطلح رئـيس مجلـس    2014لحكومة فقد اتخذ دستور رئيس ا وفيما يخص     

  .أو الوزير الأول الوزراء بديلا عن رئيس الحكومة

والنيابية والمحلية والأحزاب المنظمة للانتخابات الرئاسية كما أعتبر أن القوانين 

 ،ة للدستور وهذا ما يصطلح عليه بالقانون العضـوي مكملالسياسية والسلطة القضائية 

على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصادق عليها بعـد   101كما نصت المادة 

الدستور كما نصت  لأحكامموافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا 

أو يترتـب   .الدستور أحكامأي معاهدة تخالف  إبراميجوز  لا" على أنه  101/2المادة 

   ".الدولة إقليمجزء من عليها التنازل عن أي 

  .191تورية للقوانين بموجب المادة على الرقابة الدس كما نص

                                                           
) 20/08/2015اطلع عليه في (.2014، ديباجة دستور مصر لسنة 18الفقرة : انظر-1
]constituteproject.org[  
  ]constituteproject.org[) 20/08/2015اطلع عليه في (.2014دستور مصر لسنة  من  94المادة : انظر-2
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مها، ومن ذلك المحكمة الدستورية العليا ونظقبل  1979سنة  48نشأ القانون رقم وقد أ

  .لم تطبق المبدأ هنا يتضح أن مصر وإن صاغت كل هذه الأحكام في دستوريها إلا أنها

مفهومه والنظريات التـي   وإبرازانونية مبدأ تدرج القواعد الق إلىوبعد التطرق 

جاءت به، وتطوره في ظل مجموعة الدساتير الجزائرية المتعاقبة، يجب التطرق إلـى  

الهرم القاعدي وذلك من خـلال   معيار في علىأر يعتب دراسة المعيار الدستوري الذي

ريا حيث نستعرض كل ما يتعلق بالدساتير من نشـأتها وتطورهـا   الدساتير نظ دراسة

تطبيقيا من خـلال   اونهايتها وكذا دراسته إنشائهابأساليب  انتهاءا وأنواعهاومصادرها 

عملية التعديل الدستوري والرقابة الدستورية للقوانين وكل هذه المحطات تسـاعد فـي   

  ):المبحث الثاني(القانونية تقييم المعيار الدستوري ضمن مبدأ تدرج القواعد 

  :المبحث الثاني

  .ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونيةتقييم المعيار الدستوري 

يعتبر المعيار الدستوري من أهم المعايير التي يقوم عليها النظام القانوني للدولـة       

 ـالتي تأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية كونه يفوق المعايير الأخرى قوة  ولا  ،اوإلزام

وهذا لعـدم خلـق أي    ،يتجاوزه مهما كان الأمر وتحت أي ظرف نأ معيار لأييجوز 

وهذا المعيار لا يمثـل الدسـتور    ،نوع من الخروقات على مستوى المنظومة القانونية

يـة  من المبادئ والمفاهيم والعمليات القانونهو مجموعة  إنماكلفظة جديدة جامدة وفقط 

نحو تحقيق هدف واحد وهو حماية مكانة الدسـتور   تتجهالتي تنصب في وعاء واحد و
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السامية والاعتراف بمبدأ سمو الدستور، ولهذا سنحاول في هذا المبحث دراسة المعيار 

  . )المطلب الثاني(.الدستوري من ناحيتين الأولى نظرية والثانية تطبيقية

  :المطلب الأول

  .الجانب النظري للدساتير

ساتير على دراسة مفهومها ونشأتها وطرق وضـعها  يتمحور الجانب النظري للد

صلة عامة للدساتير يمكن لكل عديلها وحمايتها فهو عبارة عن حوت وحتى كيفية وإنهائها

الدول الاشتراك فيها خاصة الدول ذات الدساتير المكتوبة فأي دولة تملك دستور لابـد  

مفهوم  ى بدايةتم التطرق إللها من معرفة سابقة على المبادئ العامة الدستورية ولهذا سي

  ).الأولالفرع (ونشأة الدساتير 

  :الفرع الأول

 .مفهوم ونشأة الدساتير

أن كل دولة تملك بصفة دائمـة    Lassalle Ferdnand يقول الفقيه فيردناند لاسال     

الراجح يرى أن وجود الدسـاتير   الرأيكان  وإذا العصور دستورا معينا لها،وفي كل 

العصور الحديثة فان الحقيقة غير ذلك، فكل دولة عندها من الناحيـة  هو من خصائص 

يا كان فحواه وطبيعتـه صـالحا أو غيـر    لواقعية وبصفة حتمية دستورا لها أالقانونية ا

نه لابد من وجـود علاقـات بـين القـوى     لح، موضوع بطريقة أو بأخرى، ذلك أصا

دولة ويرى كـاري دي مـالبرغ   والهيئات الحقيقية القائمة فيها بوظائف الحكم في كل 
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Carri de Malpeag " ريـه  دالفقيـه أن  ورأى" أن نشأة الدولة مقترن بوضع دستور لهـا

  .1بلوغها سن الرشد القانوني هوريو بأن أي دولة تسنى لها وضع دستور فهذا يعتبر

دولة  لأيترى بأن الدستوري ضروري وحتمي كونه لا وجود  الآراءكل هذه  

وإن كان عرفيا  نون أسمى ينظمها وينظم سلطاتها حتىن وجود قادو الأرضعلى وجه 

لذا ينبغي على كل دولة تملك دستورا أن تكن له كامـل الاحتـرام وعـدم     ،على الأقل

  ): أولا(مفهوم للدستور في العنصر الموالي  إيرادوعليه يمكن  .المخالفة

  :أولا

  .مفهوم الدستور

د البعض في تحديدها إلى معـايير مختلفـة   للدستور معاني ومفاهيم كثيرة ويعتم

فهناك من يأخذ بالمعيار الموضوعي وهناك من يأخذ بالمعيـار الشـكلي ولكـن قبـل     

  .التطرق إلى مفهوم الدستور يجب معرفة معنى كلمة دستور كلفظة جامدة

 .تعريف الدستور كلفظة جامدة  - أ

اقي المفردات العربية مثلها مثل بيرى العرب أن كلمة دستور ليست من اللغة 

، فهي ...الأخرى التي نجدها في القاموس السياسي كالقانون والديمقراطية والبرلمان

هم تياالجند وهو أسماءحيث كان هذا السجل يستعمل لتقييد  ،تعني السجل باللغة الفارسية

نه كان ذو قيمة كبيرة فهو متصل بأمور يدل على أ إنماوهذا إن دل على شيء  همورتب

  .2الدولة

                                                           
  .222رابحي أحسن، المرجع السابق، ص/ د:انظر-  1
  .82، ص2009 ،، بيروت،لبنان1يوسف حاشي، النظرية الدستورية، دار النديم للطباعة والنشر، ط: أنظر -2
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وتعني " دست"وقد ذكر بطرس البستاني أن كلمة دستور مركبة من لفظين 

صاحب القاعدة، وبالنسبة  بالإجمالوتعني صاحب، وبالتالي فهو يعني " اور"القاعدة و

وهذا  ،ةفقد استعملوا كلمة دستور عند عامتهم للدلالة عن الاستئذان والرخص للأتراك

نه في اللغات ذات يم، وقد رأى الغرب أه مشروع ومستقمر على وجان أيما يعني إيت

تعني  تيلاو  constitutionالأصل اللاتيني يعود بنفس المعاني ونفس المفردات، ومنها 

وتعني الهيكل، وبالتالي كل هذه المعاني تتصرف إلى معنى واحد، أما  structureالشكل 

التي يتخذها في التشريعات الرومانية فقد كانت لفظة الدستور تدل على التدابير 

  1.الأباطرة

  .عريف الدستور وفق المعيار الشكليت -ب
والتي يتبـع فـي    التي تحتويها الوثيقة الدستورية،القواعد القانونية هو مجموعة 

الخاصة مقارنة بتلك الإجراءات التي تتبع في  والقواعد تعديها مجموعة من الإجراءات

  .2ةتعديل القوانين العادية الأخرى الأقل منها درج

نه تلك الوثيقـة الدسـتورية   فه من الناحية الشكلية أيضا على أكما يمكن تعري          

من القواعد القانونية التي تحدد سلطات الدولة ومؤسساتها ونظام التي تتضمن مجموعة 

  .3الحكم فيها

  

  
                                                           

   .82،  ص نفسهيوسف حاشي، المرجع : انظر -1
  .2006ارف الإسكندرية، مصر، عبد العزيز شيخا، المبادئ الدستورية العامة، منشأة المع: أنظر -2
   .70مولود ديدان، المرجع السابق، ص/ د :انظر -3
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  .ف الدستور وفقا للمعيار الموضوعيتعري -ج

يـا كـان   ة ذات الطبيعة الدستورية ألقانونينه جميع القواعد ايمكن تعريفه على أ

مصدرها، سواء كانت في الوثيقة الدستورية أو احتوتها قوانين عادية أو كان العـرف  

  .1الدستوري محدودا

ى نه أسـم لا ريب أ ر ينظم مسائل جد مهمة إذومن هذا المنطلق نجد بأن الدستو

أعلى التشـريعات   التشريع الأساسي وهو" :يمكن تعريفه بأنه الأساسوعلى هذا  قانون

درجة في الدولة إذ يشمل على مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكـم فـي   

السياسية وحرياتهم العامـة   الإفرادالدولة وتحدد السلطات العامة فيها كما تناول حقوق 

  .2وواجباتهم

 :اـثاني

  .أة الدساتيرــنش

جـل  ضال والمقاومة مـن أ ن عدم فلها تاريخ طويل مفعم بالنلم تنشأ الدساتير م

فـي تبنـي الدسـاتير     الأهمالتحرر والخروج من الظلمات إلى النور فقط كان السبب 

ونشأتها هي الأنظمة الاضطهادية التي كانت سائدة في وقت سـابق كـون أن معظـم    

والتعسف وهضم لحقوقها على هذه الأسباب وأخـرى أدت  الشعوب كانت تعاني الظلم 

دستوريا هذا من جهة ومـن   الإفرادبالحرية وبالاعتراف بحقوق إلى قيام ثورات تنادي 

جهة أخرى فقد طالت الشعوب موجة من الوعي السياسي والنضج السياسـي وفكـرة   
                                                           

  .143، ص2009، سوريا، 1حسن مصطفى البحري، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط: أنظر -1
  .143، ص2009، سوريا، 1الخليلي، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط إبراهيمحبيب / د :أنظر -2
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كان لها هي الأخرى دور بارز في المطالبة بوضـع دسـتور    الأفكارالقومية كل هذه 

  .يحمى الحقوق والحريات

 .نشأة الدساتير عند الغرب  - أ

عشر  13الحركة الدستورية أول بداية ظهور لها كان في القرن  رأى البعض أن

لنـبلاء الانجليـز    الأعظـم عندما منح الملك جان ستير الميثاق  1215وبالتحديد سنة 

حيث منح بعض الحقوق  Magna Karta"مغنا كارتا" الثائرين عليه والذي يسمى بميثاق

 كرامويـل تور ظهر هو دستور خر أن أول دسالبعض الأ بينما يرى رأي ،السياسية لهم

د نص على وق 1959الذي وضعه في المجلس العسكري بعد استيلائه على السلطة سنة 

نه وحده صاحب السلطة في إصدار الدستور بإرادته ويلتـزم  أن السلطة كلها للشعب وأ

  .1به الحكام والسلطات المنشأة

نفصـال علـى   الشمالية دستورا كرد فعل على الا أمريكابعد ذلك وضعت دول 

 1789ثم ظهر دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام  1976انجلترا في فرجينيا سنة 

ثم انتقلت فكرة الدساتير إلى معظم الدول الأوربية  1789ثم جاء الدستور الفرنسي عام 

  .2خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى

  .شأة الدساتير عند العرب المسلمينن-ب

ية ظهرت في العالم العربي الإسلامي هي الوثيقـة التـي   وثيقة دستورأول إن   

بعد أن هـاجر  " الصحيفة"وضعها الرسول صلى االله عليه وسلم، والتي عرفت بتسمية 
                                                           

  .245قزو محمد اكلي، المرجع السابق، ص / د: انظر -1
  .245، ص هسفنالمرجع  :انظر -2
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إلى المدينة فقد نظمت أحكاما تتعلق بأمور المدينة وأحوالها فاحتوى على مقدمة تـنص  

 ـ والعدالـة  ل الاجتمـاعي  على الوحدة السياسية الإسلامية، وتحدثت الوثيقة عن التكاف

الدينية  الأقلياتووضحت وضعية  ،ةعقوبال كشخصيةوتنظيم القضاء والمبادئ الجزائية 

 والأمـن والحريات منها حرية العقيدة وحق الملكية  كما نصت على العديد من الحقوق"

والسكن فكانت الوثيقة بذلك أول دستور اعتـرف بـالحقوق السياسـية والاقتصـادية     

 ، وبعد التعرف على مفهوم ونشأة الدساتير يجب التطرق إلـى أنواعهـا  1والاجتماعية

  ).ثالثا( والتي قسمها الفقهاء انطلاقا من عدة اعتبارات إلى عدة أنواع

  :ثالثا

  الدساتير أنواع
   .وتقسيمات مختلفة فنجد أنواعكما للدستور تعاريف كثيرة ومتنوعة له   

  .من حيث التدوين -أ
  ).عرفية(وغير مدونة ) مكتوبة(اتير من حيث التدوين إلى مدونة تنقسم الدس     

  ).المكتوب(الدستور المدون  -1
يقصد به الدستور الذي تكون قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق، وكمثال على      

  .2ذلك دستور السنة الثالثة الفرنسي الذي صدر في ثلاث وثائق

  

  

                                                           
محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، شركة دار الأمة للنشر والطباعة، / د: أنظر -1

  .183- 182، ص ص 1998، 1الجزائر، ج
  .184سابق، صسعيد بو الشعير، المرجع ال /د: انظر -2
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  ).العرفي(المدون الدستور غير  -2

هي تلك الدساتير التي نشأت من خلال السلوكات التي اتبعتها السلطات العامـة    

تشكل عرف دسـتوري ملـزم    أصبحتمما  ،في الدولة عند القيام بتنظيم شؤون الدولة

  .1ومن أمثلة الدساتير العرفية نجد الدستور الانجليزي

ر إلى دساتير المعياير بالنظر إلى هذا يمكن تقييم الدسات: من حيث إجراءات التعديل-ب

  .مرنة ودساتير جامدة

 .لمرنةالدساتير ا -1

لمحـددة لتعـديل   نفس الإجـراءات ا  بإتباعهي تلك الدساتير التي يمكن تعديلها   

أي انه لا يوجد اختلاف بين الدستور كأعلى تشريع وبـين القـوانين    القوانين العادية،

والدستور الفرنسي  1948سنة العادية، وكمثال عن الدستور المرن نجد دستور ايطاليا 

18142.  

 .لجامدةالدساتير ا -2

هي تلك الدساتير التي يتبع في تعديلها إجراءات خاصة ومعقدة منصوص عليهـا       

في صلب الدستور وتختلف عن تلك الإجراءات التي تعدل بها القوانين العاديـة وهـذه   

كان الهـدف مـن   وذلك حسب شدة الجمود ولما  ،الإجراءات تختلف من دستور لآخر

فقد قصد واضعي الدساتير إلى تشديدها وتعقيـدها   ،ورائها هو تأمين الاستقرار والثبات

                                                           
  .185، صنفسهسعيد بو الشعير، المرجع  /د :انظر -1
، الأوسطير، كلية الحقوق، جامعة الشرق سترسالة ماج شيرهان جميل مخامرة، تدويل الدساتير،: أنظر -2

  .66 ، ص2012/2013



- 56 - 

 المصـري والدستور  1958ومن أمثلة الدساتير الجامدة الدستور الحالي الفرنسي لعام 

19711.  

 .قانونور تدس -1

والوضـوح  قانون من الدساتير التي تمتاز قواعده القانونية بالدقة يعتبر الدستور   

مـد فـي الـديمقراطيات الغربيـة     والحديث العقلاني عن الحقوق والحريات، وقد اعت

مـن الدسـاتير    بكثير من الاحترام من الحكام والمحكومين مقارنـة بغيـره   ويحضى

 أحكامـه ن كثيرا مـا تكـون   لتقاضي لأللقابلة كبر الدساتير انه أالأخرى، كما يمتاز أ

  .2مرجعا لقوانين برلمانية

 .ر برنامجوتدس  -2

يبني المثـل العليـا    إيديولوجيابالدستور الميثاق من حيث كونه خطابا  أشبههو         

ويسرد خطايا بيداغوجيا، وقد ظهر هذا النـوع مـن الدسـاتير مـع موجـة الجـلاء       

اللاتينية وجنوب شرق آسيا، وموجة الدسـترة التـي    أمريكاالاستعماري التي عرفتها 

قية بعد الحرب العالمية الثانيـة متـأثرة ومحاكيـة للتجربـة     الشر أورباعرفتها بلدان 

الدستورية الروسية، ولكن هذه الدساتير لم تنجح كون أن الحكام فشلوا في الأخـذ بهـا   

  .3وتطبيقها فقد ظلت مجرد شعارات جوفاء ومواثيق ساكنه لا حركة لها

                                                           
  .43محمد المجدوب، المرجع السابق، ص / د :انظر -1
  .127يوسف حاشي، المرجع السابق، ص /د: انظر -2
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تستمد منها  وبما أن للدساتير عدة أنواع وتقسيمات لها كذلك عدة مصادر متنوعة

ه الأخيرة تنقسم بدورها إلى مصـادر  ر الرسمية والمصادر التفسيرية وهذفنجد المصاد

  .)رابعا( أخرى

  .مصادر الدساتير: رابعا

حتى القواعد الدستورية التي تمتاز بالسمو والعلو فـي هـرم تـدرج القواعـد       

من العدم بـل   القانونية لها مصدر ومنبع ولدت منه فهي ليست وليدة نفسها، أو جاءت

فـي شـكلها    أساسـية قواعد  أصبحتثرها وتبلورت إلى أن جاءت على ألها مصادر 

  .الحالي ومن أهم المصادر نجد المصادر التفسيرية والرسمية

 .المصادر الرسمية  - أ

 :من المصادر الرسمية للدستور نجد  

 .التشريع  -1

سـلطة مختصـة   يقصد بالتشريع هو مجموعة القواعد القانونية التـي تقـوم           

تتفاوت من قاعدة  إلزاميةد قوة بإصدارها وفقا لإجراءات معينة مع اكتساب هذه القواع

تشـريع  الالهيئة مصدره تلك القاعدة وعليـه ف خرى حسب طبيعة كل قاعدة وحسب لأ

  .1تشريع عرفيساسي وينقسم إلى تشريع أ

 .العرف -2

فية عر الحكمبنظام  عشر كانت كل القواعد المتعلقة 18في الماضي وقبل القرن   

لكن في أواخر هذا القرن بالتحديد بعد الثورتين الأمريكية والفرنسـية أصـبحت كـل    
                                                           

  .25- 23حسني بوديار، المرجع السابق، ص ص /د: أنظر -1
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لذا أصبحت كل الدول في  ،"الدساتير"القواعد القانونية مدونة ومكتوبة في وثائق تسمى 

انجلترا الـذي تعتبـر    منها دستور ،وقتنا الحالي تملك دساتير مكتوبة باستثناء البعض

  عرفية وبعضها مدونة،فمعظمها كلها قل ن لم نه إقواعد

المهمـة  تعطى للعرف أهمية كأحد المصادر  الدساتير المكتوبةحتى الدول ذات   

، وكمـا هـو معلـوم    للقانون الدستوري فهي توازي المصادر الأخرى المكتوبة أهمية

 حـد أالتي تصدرها  والأفعالللعرف ركنين مادي والذي يقصد به مجموعة السلوكات 

الهيئات الحاكمة كالبرلمان، ورئيس دولة ويمكن أن تكون هذه التصـرفات قـوانين أو   

والذي يقصد به الشـعور   اخر معنوية بحيث يتوفر عنصر التكرار وركن أإداري أعمال

 أنـواع ويستوي أن تقول أن العرف ثلاثة  تركهانه لا يجب أهذه التصرفات و بإلزامية

كمل الذي والعرف الم ،ر المواد الغامضة في الدستورعرف مفسر وهو الذي يقوم بتفسي

وهـو عكـس    ،ية في حال أغفل الدستور على مسـألة مـا  يكمل الدستور بقاعدة عرف

  .1والإضافةالمعدل الذي يعدل الدستور بالحذف  الصرف

  : المصادر التفسيرية -ب

  :إلى تنقسم المصدر التفسيرية للدستور  

 .القضاء-1

بمناسبة الفصل التي تصدرها السلطة القضائية  الأحكاميقصد بالقضاء مجموعة   

قواعـد القانونيـة   هو مجموعـة ال فأما فيما يخص القضاء الدستوري  في الخصومات،
                                                           

لوضعي، اتوري ية القانون الدستورية ماهانون الدستوري النظرية العامة للمشكلة الدسفتاح ساير، القبد الع :أنظر -1
  .246-244، ص ص 2004سنة  مطابع دار الكتاب العربي، مصر،
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يغير مـن  وهذا لا  رها المحاكم في المجال الدستوري،حكام التي تصدالمستنبطة من الأ

قواعـد قانونيـة    همأ بارباعتدور القضاء إذ يسترشد الأفراد بالمبادئ التي يحتويها لا 

واثبـات  بما يستطيعون مناقشتها تفسيرا للقواعد القانونية التي ر باعتبارهاقضائية وإنما 

  .1إنشائهعكسها فدور القضاء هو تطبيق القانون وليس 

  .الفقه -2

بمناسبة شرح وتفسـير التشـريعات    تأتي الفقهية التي الآراءيقصد به مجموعة   

التي تلقى على والمؤلفات حاكم والتي يمكن أن نجدها في الكتب الم أحكامعلى  والتعليق

لحاجات الاجتماعية المعاهد والكليات كل هذه لمعرفة مطابقة القانون لطلبة الحقوق في 

الذي يتناول مسائل دستورية بالمعالجة لكـي   ،إنشائيوينقسم الفقه إلى فقه  ،2من عدمه

ك مبدأ سيادة الأمة، وفقه تفسيري هو الـذي  وكمثال على ذل ،تعتمدها الدولة في نظامها

  .3إبهاميقوم بتفسير النصوص الموجودة فيبرز ما بها من غموض أو 

لكن هـذا لا   ،صحيح أن مصادر الدستور لها الفضل في تعزيز مكانة الدستور

 فله عدة طرق متبعة فـي إنشـائه والتـي يمكـن     ،يعني أنها هي المسئولة عن توليده

   .والطرق الدیمقراطیة ،غير الديمقراطيةتركيزها في الطرق 

  

                                                           
نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، / د :أنظر -1

  .479، ص2011، الأردن
اطلع عليه ( 2012ماي  31التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، مقال مصادر القانون الدستوري، ليبيا، : انظر -2

  ]https://ar-ar.com/NRRD1/posts/285010381594970[ ).13/06/2015في 
  .المرجع نفسه :انظر -3
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 .الطرق غير الديمقراطية  - أ

منذ القدم وخاصة في زمن الملكية المطلقة وقيـام ثـورات   ظهرت هذه الطرق   

  .تتمثل في المنحة والعقدالتحرر هذه الطرق 

 .المنحة أسلوب-1

إرادته بالتنازل عـن بعـض    ضيقوم به الملك بمح ادي إذ وب إنفرالمنحة أسل  

اته للشعب حيث يشعرون بضغط هؤلاء عليهم وهي من أنجـع الطـرق بالنسـبة    سلط

التنازل يتم في وثيقـة   وسلطاتهم وهذاإذ بها يحافظون على مكانتهم ومراتبهم  ،لوكللم

 1814هو الدستور الفرنسي الصادر سنة  الأسلوبندرجه في هذا هم مثال دستورية وأ

فمـنح الملـك    ،قة بعد هزيمة نابليون بونابرتفي هذه الفترة الملكية المطل كانتحيث 

الحـرة   بإرادتهنه منحه للشعب الفرنسي وتكلم في ديباجته ألويس الثامن عشر دستورا 

  .1والمنفردة

 .العقد أسلوب -3

منفـردة   بإرادةأسلوب العقد يختلف عن أسلوب المنحة كون أن هذا الأخير يتم   

كم والمحكوم أي بين الملك وممثل الرعيـة،  فيتم بين طرفين هما الحا) العقد(أما الثاني 

  وبالتالي فهذا النوع من الدساتير هو وليد اتفاق إرادتين إذ لا يجوز مخافتـه أو تعديلـه  

المسمى بالعهد  1215دستور انجلترا سنة  أمثلتهإلا باتفاق الطرفين معا ومن  إلغاؤهأو 

  .2"ميثاق مغنا كارطا" الأعظم

                                                           
  .74- 73مولود ديدان، المرجع السابق، ص ص / د :انظر -1
  .83حسني بوديار، المرجع السابق، ص/ د: انظر -2



- 61 - 

  .الطرق الديمقراطية -ب

منها حيث  الإنسانت هذه الطرق بعد القضاء على الملكية المطلقة وتحرر ظهر

 السيادة ملك للشعب وحده فليس للحاكم أن يشترك معه وعليه أصبح له الحق أصبحت

ته وينظم السلطات الموجودة في الدولة التي ايفي وضع دستور خاص به، ينظم له ح

  .تمثل الشعب في الهيئات المنتخبة

 .ة التأسيسيةأسلوب الجمعي -1

حيث  ،من قبل الأمة بغرض وضع دستور تعتبر الجمعية التأسيسية هيئة منتخبة  

 راره من طرفهـا وذلـك دون مصـادقة أو   يكون هذا الدستور نافذا وصادرا بمجرد إق

أن يكون أعضاء هذه الهيئة منتخبين من قبل الشعب لأنـه إذا   تصديق طرف آخر على

ولا يسـتوي أن   ،ية أو أكثرسلطة تكون مجرد لجنة فن من قبل أيتم تعيين هذه الهيئة 

تكون الهيئة سلطة تشريعية كون أن هذه الأخيرة مهمتها سن القوانين العادية بموجـب  

  .19481سلوفاكيا لسنة وكدستور تشي أمثلته ر فكيف تكون واضعة للدستور ومنالدستو

  :أسلوب الاستفتاء الدستوري-2

الشعب  إرادةكون أن  الأساليبراطية من غيره من ديمق الأكثريعد  الأسلوبهذا   

وذلك من خلال إعداد الجمعية مشـروع الدسـتور مـع     ،مشاركة في وضع الدستور

                                                           
  .488-487نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص ص / د: انظر -1
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 الأسلوب هذانهائيا عن طريق الاستفتاء ومن هنا نجد أن  لإقرارهعرضه على الشعب 

  .1يعبر عن سيادة الشعب التي تعد الفيصل الحاسم في تبني الدستور من عدمه

  .الدساتير إنهاءطرق  -ج

  :لها نهاية عادية وأخرى غير عاديةتنتهي الدساتير بعدة طرق ف     

 ).القانونية(الطرق العادية  -1

غط عـن طريـق   ضهو أسلوب عادي وهادئ يحدث دون عنف أو  الأسلوبهذا      

فلهـا الحـق أن    الأصليةالسلطة التأسيسية فيما أن الأمة هي صاحبة السلطة التأسيسية 

تلغي دستورها متى شاءت وتضع مكانه دستورا جديدا بواسطة الجمعية التأسيسية التي 

انتخبت لهذا الغرض أو عن طريق استفتاء شعبي على أن يكون الدستور الجديد متوافق 

وهـذه   غرات التي خلفهـا الدسـتور السـابق،   وطموح الشعب وهدفه سد الهفوات والث

  .2الطريقة تسمى بالطريقة الشرعية

 .طرق غير العاديةال -2

 ـها إثمل بف العاتير وتوقيالدس إنهاءيقصد بالطرق غير العادية هي    ورة أو ر ث

 لف الثورة عن الانقـلاب تقتنا الحالي، وتخانتشارا خصوصا في و الأوسعوهو  انقلاب

والتقـدم   في كون الثورة وسيلة ضغط، تقوم بها طبقة اجتماعية بهدف الخير والرقـي 

  .للشعب والتحكم في زمام السلطة لتحقيق ذلك دون نية الاستئثار بها

                                                           
  .351المرجع السابق، صرابحي احسن،  /د: انظر -1
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) سياسـيين  مسؤولين(أما الانقلاب فهو من عمل جماعة سياسية مهمة في الدولة 

الدستور القائم والاسـتئثار   وإسقاطنظام الحكم  إطاحةجل أو من طرف عسكريين من أ

اليا والانقلاب الـذي حـدث بقيـادة    حدث في مصر حوكمثال على ذلك ما  1لسلطةبا

  .عبد الفتاح ضد الرئيس محمد مرسي السيسي

صل نشـاطها  ساتير يتمثل في مفهوم الدساتير وأأن التأصيل النظري للد صحيح  

هـذا  فـي    إدراجلكن يجب  ،هاومصادر هاأنواعوطرق وأساليب وضعها، ويمتد إلى 

الدسـتور   هـم الـذي يتميـز بـه    المهم والا مبدأ سمو الدستور باعتباره مبدأالجانب 

  ).الفرع الثاني(يقتضي هذا  وخصوصا أن موضوع البحث

  :الثاني فرعال

  مبدأ سمو الدستور كضمانة لحماية المعيار الدستوري

إن مبدأ تدرج القواعد القانونية مرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ السمو الدستوري فـلا    

دأ سمو الدستور هـو نتيجـة لمبـدأ    الآخر وهذا لكون أن مبيمكن أن نجد واحدا دون 

لهذا يستوي أن نقول أن المعيار الدستوري هو أسمى المعايير القواعد القانونية،  التدرج

طبيعـة القواعـد    أولهـا راجع إلى عـدة اعتبـارات    هوهذا بدور، في الهرم القانوني

ة فـي  وثانيها الإجراءات المتبع ،الدستورية فهي تنظم مسائل حساسة ومهمة في الدولة

، كل هذه تؤدي به إلى السمو والرفعة مقارنة مع بـاقي  إنهائهوضعه وفي تعديله وفي 

حمايتـه  لالقواعد القانونية الأخرى وأخيرا ولحماية هذا السمو يجب وضع آلية كفيلـة  
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وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد آلية الرقابة الدستورية للقوانين كأهم وأنجع آلية 

تـدرج القواعـد    مبـدأ يجب التعرض لمفهوم  الآليةقبل التطرق لهذه و لحماية الدستور

  ).أولا( القانونية

 :أولا

  .مفهوم مبدأ سمو الدستور

فهو يعنـي   ،الديمقراطية الدولفي المسلم بها  الأمورإن مبدأ سمو الدستور من   

 الخضوع التام من قبل الحكام والمحكومين للدستور ودون استثناء كونه هو الذي يـنظم 

للنظام القانوني السائد ويجب أن  اوهو يعتبر مرتكز ،سلطات الدولة ويحدد اختصاصها

موضوعية تتعلق بشكل  لأسبابإلا  والأخربالثبات والجمود ولا يتغير بين الحين يتميز 

يمكن تبيان علو الدستور وسـموه  و.1أبداالدولة وتنظيم سلطاتها، لهذا لا ينبغي مخالفته 

  .ب شكلي وجانب موضوعيمن خلال جانبين جان

  .)الموضوعي(السمو المادي  -أ

بحيث أنها مـا  يستند السمو الموضوعي للدساتير إلى طبيعة القواعد الدستورية،   

مصدر السلطات الثلاثة فـي   إذندامت هي التي تنظم وتحدد نظام وشكل الدولة، فهي 

ا، ومن ثـم فالقواعـد   ومحدد حاجياته بالأفرادالدولة وموجهها ومحدد طبيعة علاقاتها 

الدستورية هي التي تعكس فلسفة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصـادية، فهـي   

قانوني، وبما أن  إنتاجبالتالي تعتبر المصدر الرئيسي والأساسي لكل عمل أو نشاط أو 
                                                           

عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، جسور للنشر والتوزيع، /د: أنظر -1
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السمو الموضوعي متعلق بفحوى النصوص الدستورية فهـو يسـتوي أن يكـون فـي     

 ـ  والعرفية والمرنة ومن نتاالدساتير والجامدة  ع ئجه انه يدعم مبـدأ المشـروعية ويمن

  .1ض الاختصاصات الدستوريةيتفو

  .السمو الشكلي -ب

ل خاصة وأكثر تعقيـدا  تير تخضع في تعديلها لإجراءات وأعمابما أن هناك دسا  

ل ولا يمكـن  التعدي بإجراءاتلذا فالسمو الشكلي متعلق  ،مقارنة مع غيرها من القوانين

 ،أن تجد هذا السمو في الدساتير المرنة أو العرفية فهو لا يتحقق إلا للدساتير الجامـدة 

عـد  إذ يجـب علـى القوا   ،وينتج عنه وجود طائفتين من القوانين الدستورية والعاديـة 

ن دل إلا بقـوانين دسـتورية مماثلـة وأ   ن لا تتغير أو تعتميز بالثبات وأالدستورية أن ت

  . لعادية مطابقة للقواعد الدستورية نين اتكون القوا

لها  أعطىل فك الفقهاء آراءباتفاق جميع  طبيعة القواعد الدستورية لم تحض نإ  

  ).ثانيا(طبيعة حسب رأيه 

 :ثانيا

  .طبيعة القواعد الدستورية

لم تجتمع أراء الفقهاء حول الطبيعة التـي يمكـن أن تضـفي علـى القواعـد        

ى أنها قانونية وهناك من رأى عكس ذلك إذا انقسم الفقه إلـى  الدستورية فهناك من رأ

  :اتجاهين

                                                           
  .266- 262حسن مصطفى البحيري، المرجع السابق، ص ص/ د :رانظ -1
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 .)المدرسة الانجليزية: (الاتجاه الأول  - أ

نه يمكن تحديد صـيغة القواعـد   أ Austinأستن  هيرى هذا الاتجاه بزعامة الفقي

وبالتالي وحسب  ،المادي الإثراءالدستورية بمدى توفر عنصر الجزاء والذي يتمثل في 

ن فإن القواعد الدستورية مجرد قواعد أدب يجب مراعاتها واحترامها وعـدم  رأي أست

إحـدى   ،ءات أدبية، وبمعنى آخر فان الحاكم عند مخالفتهامخالفتها فمخالفاتها ترتب جز

 إضـفاء لذا لا يمكـن   ،القواعد الدستورية يكون عمله غير مشروع وليس غير قانوني

ار استن أن القاعدة الدستورية لهـا  فان اعتبظرية الصفة القانونية عليها، وكنقد لهذه الن

جزاءات مادية لها  قانونية ليس  قواعد إجراءات مادية فهذا غير صحيح كون أن هناك

كونها مفسرة أو مجيزة لتصرفات معينة، ومن جهة ثانية فان هذه النظريـة لا تعيـر   

  .1بعض الدول الإسلامية اهتماما للقواعد الدينية باعتبارها جزءا من القواعد العادية في

  .)المدرسة الفرنسية(الاتجاه الثاني  -ب

بأن القواعـد الدسـتورية ذات    Dugui ديجي  ترى هذه المدرسة بزعامة الفقيه 

طبيعة قانونية كون أن كل قاعدة يجب أن يكون لها جزء معنوي متمثل فـي رد فعـل   

ومن النقد الموجـه لهـذه    ة،السلطة العامالمجتمع بجانب الجزاء الجسماني الذي توقعه 

في الجزاءات المترتبـة عليهـا    أن احترام القواعد الدستورية يكمنالمدرسة أنها ترى ب

  .احترامهاالتي تكفل 

                                                           
  .157سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص/ د: انظر -1
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عنه هو أن القواعد الدستورية يجب أن تحترم مـن   الإغفالالذي تم  الأمر لكن

به خصوصـا   الشعوب لا يستهان ن دورأولا لكي يظهر احترام شعوبهم لأقبل حكامها 

الدولـة   إجبـار الشعب  أرادومع تطور الأنظمة الديمقراطية لأنه إذا  في وقتنا الحالي،

على القيام بتصرفات معينة لصالحها فله وسائل خاصة لذلك كالمظـاهرة والاعتصـام   

  .1لتحقيق مطالبه

نجـح  سمو الدستور هـو الوسـيلة الأ   مبدأكما تم التأكيد عليه فان الحفاظ على   

ب مراعاة ما يستلزم عند القيـام  على المعيار الدستوري في الصدارة ،ولهذا يج للإبقاء

  ) .الفرع الثاني(عديل الدستوري عملية الت ي عملية تؤثر على الدستور وخصوصابأ

  :الثاني فرعال

  .عديل الدستوري لمبدأ سمو الدستورعملية الت تأكيد

حساسة والصعبة التي يمر بها تعتبر عملية التعديل الدستوري من أهم العمليات ال  

ير ونظرا لمكانته السامية بين يالدستور طيلة فترة حياته الدستورية كون أنها تمسه بالتغ

لذا لابد من احترام الخطـوط الحمـراء التـي     ،الهين بالأمرفهي ليست  ،باقي القوانين

  .رسمها المشرع بموجب الدستور وعدم تجاوزها

  
  
  
  

                                                           
  .158سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص/ د :انظر -1
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 : أولا

  :يمفهوم التعديل الدستور
  .للتعديل الدستوري عدة معاني من الناحية اللغوية والاصطلاحية

  .التعديل لغة -أ
 :، قال تعالى1واستقام فاستوىمال قلت عدلته أي سويته   فإذاهو تقويم الشيء   

)لَكدفَع اكّوفَس ي خَلَقَكديل الشيء تقويمه أي تعديله أي عدل تعديلا ويقال تع 2))7( الَّذ

عتدل أي قومه فاستقام وكل مثقف معدل والثقاف ما تستوي به الرماح وتثقيفها اف

تسويتها، وهناك عدة مصطلحات لكلمة تعديل منها التنقيح والمراجعة وإعادة النظر، 

  . 3تبديل والتنقيح يعني التهذيب وجاء في كلمة مراجعة المعاودةفال

  :من الدساتير التي تقبل التعديل والتي لا تقبل فنجد أنواعاك عدة وهن

  .دساتير جامدة -1
 أسستهاوهذا يعود إلى أن الثورة الفرنسية قد عكست رأيا مؤاده أن الحقائق التي   

وهي غير قابلة للمساس أو التبديل، لذا هي ليست في  ،ثورة من حقائق خالدة وعالميةلا

  .4حاجة إلى المراجعة

  

  

                                                           
، منشورات 2005للسنة ) دراسة في ضوء الدستور العراقي(محمد أحمد محمود، تعديل الدستور / د :أنظر -1

  .11، ص2010، العراق، 1في مجلس النواب، ط لاميةالإعالدائرة 
   .7 الآية ،سورة الانفطار-2
  .11حمد محمود، المرجع السابق، صأمحمد : انظر -3
  .91حسني بوديار، المرجع السابق، ص/ د: انظر -4



- 69 - 

  .مرنةدساتير  -2

 إتباعهـا إذ يجب  ،هي الدساتير الجامدة والتي تفرض في محتواها طرق تعديلها  

) 73-72-71(المـواد   1963لفتها ومثال على ذلك دستور الجزائر سـنة  اوعدم مخ

-165-164-163(المواد  1989ودستور ) 193-192-191المواد ( 1976ودستور 

  .1)178-177-176-175-174(لمواد ا 1996 ةوالدستور الأخير لسن) 166-167

  .ساتير لا تشير إلى طريقة تعديلهاد -3

حيث أن الاعتقاد السائد بشأنها أن الحق في تعديلها يعـود إلـى الجهـة التـي       

فيرى أن الحق يعود إلى الشـعب باعتبـاره صـاحب     ،وضعتها  أما الاعتقاد الأخرى

  .2السيادة، إذ لا يمكن فرض قيود على هذا الحق

التعرف على مفهوم التعديل والدساتير التي يمكن تعديلها والتـي لا يمكـن   بعد 

  ).ثانيا(الهيئات المخول لها عملية التعديل الدستوري  إلىتعديلها يجب التطرق 

 : ثانيا

  :الهيئات المخول لها عملية التعديل الدستوري
اء مـن  سنستعرض الهيئات التي خول لها الدستور عملية التعديل بالتسلسل ابتد

  .رفته الجزائر إلى الدستور الحاليأول دستور ع

  

  
                                                           

  .92-91، ص ص نفسهالمرجع : انظر -1
ر، كلية يالوطن العربي وانعكاساتها رسالة ماجستولد محمد عبد القادر، تطبيقات المراجعة الدستورية في : أنظر -2

  .26، ص2012/ 2011الحقوق، جامعة بومرداس، 
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  .1963التعديل الدستوري في دستور   - أ
عملية تعديل الدستور إلى كـل مـن رئـيس الجمهوريـة      1963خول دستور   

، وينبغـي أن  71المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا، وهذا حسب المـادة   والأغلبية

المطلقة في كلا التصـويتين، وفـي    لأغلبيةيصوت عليه النواب مرتين بعد تلاوتين با

الأخير يعرض على الاستفتاء الشعبي فان تمت المصادقة عليه تم إصداره مـن قبـل   

  .1أيام الموالية لتاريخ الاستفتاء المواد 8لال هورية خس الجمرئي

بطريقة الاستفتاء الشعبي والنيـابي فيمـا يتعلـق     1963وتم العمل في دستور 

بين الهيئة التنفيذية والتشريعية ويمكن أن نقول عن طريقة  وهي طريقة مزجت بالتعديل

على الاستفتاء الشعبي أمـا طريقـة   رض يع نه بعد مبادرة رئيس الجمهوريةأالاستفتاء 

وعرضـه   وإقرارهالبرلمان أو الطريقة النيابية وهي اقتراح التعديل من طرف النواب 

  .2على الاستفتاء الشعبي

  .1976دستور  ظل  الدستوري في التعديل -ب
فقد عقد مهمة التعديل لرئيس الجمهورية عن طريـق   1976فيما يخص دستور   

هذه المبادرة بأغلبية ثلثـي   بإقرارالمبادرة باقتراح حيث يقوم المجلس الشعبي الوطني 

والنصـوص   بالأحكـام أما إذا تعلق التعـديل   ،192-191أعضائه حسب نص المادة 

  .193طبقا للمادة  أرباعهثلاثة  الإقرارعديل فيكون المتعلقة بالت

                                                           
  .1963من دستور  72،73،74المواد  :أنظر -1
التعديلات الدستورية بين الثوابت والجهود ودواعي التغيير، رسالة ماجستير، كلية  ،جوهرة حويش: أنظر -2

  .39- 30ص ، ص 2013/2014الحقوق، جامعة باتنة، 
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فكان التعديل الأول بموجـب   ،ثلاث تعديلات 1976فقد ورد على دستور  وللإشارة

 01-80أما الثاني فكان بموجب القانون  07/07/19791المؤرخ في  06-79القانون 

 03حاصل في جب الاستفتاء الفكان بمو 2أما التعديل الثالث 12/01/1980المؤرخ في 

  .19883نوفمبر 

  . 1979تعديل  -1

الفصل  أحكاموفقا  إجراءاتهمن حيث  1979جاء هذا التعديل الدستوري في سنة   

) 196-192-191(السادس المتضمن الوظيفة التأسيسية أي وفقا لما نصت عليه المواد 

-115-113-112-111/15-110-105: (من الدستور وشمل التعديل المواد التالية

 198إلـى   199وتحولت المادة  ،)198-197(وتم إلغاء المادتين ) 116-117-118

  .4كل هذه المواد تتعلق بمركز رئيس الجمهورية من حيث إجراءات انتخابه وسلطاته

  .1980تعديل  -2

حكامهـا بمجلـس   أ المتعلقـة  190لقد مس هذا التعديل مادة واحدة وهي المادة 

ولى من المادة والباقي دون تغيير، وقـد كانـت   حيث شمل التعديل الفقرة الأ ،المحاسبة

يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالرقابة اللاحقة لجميـع النفقـات   : "صياغة المادة كالأتي

                                                           
 28يل الدستوري، جريدة رسمية عدد ، يتضمن التعد1979يوليو  7المؤرخ في  06-79القانون رقم : أنظر -1

  .1979لعام 
لعام  3المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد 1980يناير  12، المؤرخ في 01-80القانون : أنظر -2

1980.  
، يتعلق بالتعديل الدستوري الموافق عليه في 1988نوفمبر  05، المؤرخ في 223- 88المرسوم رقم : أنظر -3

  .1988لعام  45، جريدة رسمية عدد 1988نوفمبر  03استفتاء 
لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في : "على ما يلي 1976من دستور  191تنص المادة  -4

  ".نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل



- 72 - 

، العمومية للدولة والحزب والمجموعات المحلية والجهوية والاشتراكية بجميع أنواعهـا 

  .1"يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية

  .1988تعديل  -3

بناء على الدستور لا سيما  1988نوفمبر  03جاء هذا التعديل بموجب  استفتاء   

  .102-5/4والمادة  111المادتان 

  .1989 دستوروفق التعديل الدستوري  -جـ

وذلك بموجب  لهتعدينفرد رئيس الجمهورية بصلاحية المبادرة بهو ثاني دستور ي  

يوافق عليه بالأغلبية ثم يـتم عرضـه    وعلى المجلس الشعبي الوطني أن ،163المادة 

المجلس حسب ما جاء في المادة  لإقراريوما الموالية  45على الاستفتاء الشعبي خلال 

أما إذا رفضه الشعب فيصبح لاغيا ولا يمكن عرضه عليه خلال نفـس الفتـرة    161

  .3التشريعية

  .1996 دستور التعديل الدستوري وفق -د

والـذي يقـوم    الحالي قد تبنت نظام البيكاميرالي إن الجزائر وفي ظل دستورها  

مهمة التعديل الدستوري إلى كل من رئـيس   اسند حيث ة السلطة التشريعية، على ثنائي

 ـ هذا الجمهورية بالمبادرة بمشروع التعديل، و عبي الـوطني  بعد تصويت المجلـس الش

                                                           
يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة : "كالأتيمصاغة  1فقرة  190المادة  أصبحتل بعد التعدي -1

  ".والحزب والمجموعات المحلية والمؤسسات لاشتراكية بجميع أنواعها
 45المتعلق بالتعديل الدستوري، جريدة رسمية العدد  223- 88من المرسوم رقم  10-5/4و 111ة الماد: انظر -2

  .1988لعام 
  .253سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص/ د: أنظر -3
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وذالـك   قـرار لإيوما  الموالية  50الاستفتاء الشعبي خلال  ومجلس الأمة يعرض على

أن يقترحوا التعـديل   اء غرفتي البرلمان والذين يمكنهموالى أعض، 174حسب المادة 

أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعة معا على رئيس الجمهورية والذي بدوره  بثلاثة أرباع

وذالك حسب المـادة   يعرضه على الاستفتاء الشعبي، ويصدره في حال الموافقة عليه،

ولم يكن موجود فـي   1996الشيء الجديد الذي أتى به دستور  وبالتالي هذا هو، 177

والثـاني   2002وقد ورد على هذا الدستور تعديلين أولهما تعـديل  ، 1الدساتير السابقة

  . 2008تعديل 

 .2002تعديل  -1

 176المادة  لأحكام، وقد جاء وفقا 032-02قانون رقم التم هذا التعديل بموجب   

البرلماني دون المرور على الاسـتفتاء الشـعبي،    الطريق أي عن ،1996من دستور 

مـازيغ فـي   اثر خروج الأ ا منطقة القبائل التي عرفته الأحداثوكان هذا التعديل بعد 

مطالبين بـالاعتراف   2001جوان  14مظاهرات عارمة في الجزائر العاصمة بتاريخ 

لغة وطنية وتدريسـها  مازيغية كبالهوية اللغوية في هذه المنطقة لاستعادة مكانة اللغة الأ

ذلك وجدت السلطة التنفيذية نفسها مجبرة علـى اللجـوء إلـى    لفي المناهج، وكنتيجة 

                                                           
  .255سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص/ د: انظر -1
لعام  25 ، المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد2002افريل  14المؤرخ في  03- 02القانون : انظر -2

2002.  
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التعـديل الدسـتوري لسـنة     جل السيطرة على الوضع، فجـاء أالتعديل الدستوري من 

  .1لغة وطنية الأمازيغيةمكرر والتي تجعل اللغة  3المادة  ، بإضافة2002

  .2008تعديل  -2

عبد العزيز "بمبادرة رئيس الجمهورية  19-08عديل بموجب القانون جاء هذا الت  

لانـدلاع   54الاحتفالات بالذكرى الرابعة و الخمسـين   انطلاقوذلك عشية  2،بوتفليقة

، 29/10/2008بتـاريخ   ةديدالجللسنة القضائية  افتتاحهثورة أول نوفمبر وهذا بمثابة 

دستورية جزئية ومحدودة، واختيـار  حركة  أجزاءمت هذه المبادرة الإعلان على ظون

من الدسـتور   176المادة  أحكامالطريق البرلماني للاطلاع بذلك وطبقا لما تنص عليه 

خذ رأي المجلس الدستوري المعلل ومصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيـه أو  بعد أ 1996

 ذلك وتحديد ملامح مضمون هذا وإبعادتضمن إعلان المبادرة هذا الكشف عن دواعي 

  .3التعديل الجزئي والمحدود

فنجد أن الدستور الفرنسي قد تضـمن مـادة    ،رجعنا إلى الدساتير المقارنة وإذا  

نه لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمـان  فنص على أ ،ة تخص التعديل الدستوريواحد

الحق في المبادرة بتعديل الدستور وذلك بناء على اقتراح من الوزير الأول، وبعـد أن  

من المادة  3والمشروع وفق الشروط الزمنية المحددة في الفقرة  الاقتراحمن  يدرس كل

المجلسان معا، يكون التعديل نهائيا بعد الموافقة عليه عـن طريـق    تتصويوبعد  42

                                                           
  .2002مكرر، التعديل الدستوري  03المادة  :انظر -1
  .63ل دستوري،  جريدة رسمية عدد ي، المتضمن التعد2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08القانون : أنظر -2
  .141جوهرة حويش، المرجع السابق،  :انظر -3
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لكن لا يمكن أن لا يعرض المشرع على الاستفتاء الشعبي متى قرر رئـيس   ،الاستفتاء

 أخماسفي مؤتمر ليصوت عليه بأغلبية ثلاثة الجمهورية عرضه على البرلمان المنعقد 

  .1المعين عنها الأصوات

أما الدستور المصري  فقد ورد فيه أن عملية التعديل الدستوري تتم بطلب مـن    

رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب لتعديل مـادة أو أكثـر مـن مـواد     

أو أكثـر مـن     ايوم 30جل لم مجلس النواب الطلب يناقشه في أفي حال تسوالدستور 

تاريخ التسليم ويصدر الموافقة عليه سواء كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه، أما إذا رفض 

في حالة قبول الطلب ينـاقش فـي   وقبل حلول الدورة المقبلة،  إعادتهالطلب فلا يجوز 

من تاريخ صدور الموافقة، وفي حال وافق المجلس على التعديل بثلثي  ايوم 60ظرف 

 الأصواتعدد  أغلبيةائه يعتبر التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة عدد أعض

  .2الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء

تعديل الدستوري ليس كافيا بل يجب عملية ال االهيئات المخول له إلىالتطرق  إن

  ).لثااث(لهذه العملية  والإجرائيةالضوابط الموضوعية  إلىالتطرق 

 : ثالثا

  .والموضوعية لعملية التعديل الدستوري الإجرائيةط الضواب

المؤسـس   البالغة التي تأخذها عملية التعديل الدستوري أناط لهـا  للأهميةنظرا   

على الهيئة المخـول لهـا   وضوابط تحكمها وبالتالي يجب  ايودالجزائري ق الدستوري
                                                           

  .1958، دستور فرنسا 89المادة : أنظر -1
  .2014، دستور مصر 226المادة : انظر -2
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قبل عملية التعـديل  لن ت وإلاعملية التعديل الدستوري مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار 

  .هذه الضوابط في نوعين، ضوابط إجرائية وأخرى موضوعية إجمالويمكن 

  .لعملية التعديل الدستوري الإجرائيةالضوابط  -أ

مجموعة الإجراءات والشكليات المتبعة فـي عمليـة    الإجرائيةيقصد بالضوابط   

ستوري الجزائري ووفقا الدالتعديل الدستوري وعليه فان الإجراءات المتبعة في التعديل 

  :هي 1996 لدستور

 .اقتراح التعديل -1

اقتراح التعديل هي المرحلة الأولى من مراحل العملية التعديلية، لأنها إن مرحلة 

تكشف عن الهيئة التي تملك الكفة الراجحة على بقية الهيئات فـي ممارسـة السـلطة،    

وحدها، أو من اختصـاص  ما من اختصاص الهيئة التشريعية إ ،ويكون اقتراح التعديل

  .1الهيئتين معا

اقتراح التعديل قد  إجراءنجد أن  1996وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 

على ذلك  177و174لكل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد نصت المادتان  أوكله

  :ما يلي 174في المادة 

د أن يصوت عليـه المجلـس   لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبع" 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص 

                                                           
  .61ولد محمد عبد القادر، المرجع السابق، ص: انظر -1
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يصـدر   لإقـراره الموالية  ايوم 50تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال 

  " .رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب

قانون الذي يتضـمن مشـروع التعـديل    يصبح ال"نه على أ 175ونصت المادة   

رفضه الشعب، ولا يمكن عرضه من جديد على الشـعب خـلال   الدستوري لاغيا إذا 

  ."الفترة التشريعية

طـرف البرلمـان    النص على اقتراح التعديل من 177كما جاء في نص المادة 

  :تيكالآوكانت صياغة المادة 

جتمعين معا، أن يبـادروا بـاقتراح   أعضاء غرفتي البرلمان الم¾ يمكن لثلاثة أرباع " 

تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه علـى الاسـتفتاء الشـعبي    

  ." ويصدره في حالة الموافقة عليه

إصدار القانون دون عرضـه علـى    إمكانيةهناك  أصبحت 1996وفي تعديل   

 أصواتأرباع ثلاثة ¾  أحرزالاستفتاء الشعبي من طرف رئيس الجمهورية وذلك متى 

  .1أعضاء غرفتي البرلمان

  . الضوابط الموضوعية لعملية التعديل الدستوري -ب

  :نهأ 1996من دستور  176نصت المادة   

لا يمس البتة المبادئ العامـة لـم   ن مشروع أي تعديل أى المجلس الدستوري أرتإذا ا"

بـأي كيفيـة   والمواطن وحرياتهما ولا يمس  الإنسانتحكم المجتمع الجزائري وحقوق 

                                                           
  .1996ي ، الدستور الجزائر176نص المادة : أنظر -1
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مكـن رئـيس   لـل رأيـه أ  عالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدسـتورية، و 

الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه 

" أعضاء غرفتي البرلمـان  أصوات¾ ثلاثة أرباع  أحرزعلى الاستفتاء الشعبي، متى 

  :تعديل دستوري أن يمس لأينه لا يمكن أ 178كما نصت المادة 

 الطابع الجمهوري -1

 .النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية -2

 .باعتباره دين الدولة الإسلام -3

تمثل الضوابط الموضوعية لعملية التعـديل   178والمادة  176وبالتالي فالمادة   

  .يطالهما بالتغييرالدستوري والتي لا يمكن للتعديل 

حيث  1996من دستور  5المادة  2008ستوري الحاصل في لقد مس التعديل الد

طابع الثبات على رموز الثورة خاصة العلم والنشيد الوطني من خلال جعلهمـا   أضفى

طالهما التعـديل وكـان   ضمن المسائل التي لا يمكن أن ي وأدرجهماغير قابلتين للتغيير 

  .1من الدستور 178ذلك بإضافة بند للمادة 

سي لم يضع مادة محددة توضح المسائل التي لا يمكن المساس إن الدستور الفرن  

علـى   4و3ل الدستوري في الفقرتين المتعلقة بالتعدي 89بها، لكنه نص بموجب المادة 

في حال المساس بالوحدة الترابيـة كمـا لا    أي تعديل أو مواصلته إجراءنه لا يجوز أ

                                                           
عمار عباس، القانون الدستوري الجزائري، ملتقى دولي حول التعديلات الدستورية في الدول العربية، / د :أنظر 1-

  .2012ديسمبر  19و18كلية الحقوق، جامعة  الشلف، يومي 
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فرنسا المساس بهاتين المسألتين وبالتالي فقد منع دستور  ،يجوز تعديل الطابع الجمركي

   .1دون سواهما

كذلك الدستور المصري لم يضع مادة محددة لذلك، ونص على المسـائل التـي     

وفي جميع الأحوال لا يجوز تعـديل النصـوص    226/5،2يمنع المساس بها في المادة 

التعديل  انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ولم يكن بإعادةالمتعلقة 

  .متعلقا بالمزيد من الضمانات

علـى   تطـرأ العمليات التـي   أهمعملية التعديل الدستوري تعد من  أنصحيح 

غيرها تؤثر على الدسـتور فعمليـة   يعنى انه ليس هناك عمليات  الدستور لكن هذا لا

  ).المطلب الثاني(ماية الدستور لح آلية أهمالرقابة على دستورية القوانين هي كذالك 

  :لمطلب الثانيا

  .سمو الدستورالقوانين كأهم آلية لحماية مبدأ  الرقابة على دستورية

التي تكتسـيها عمليـة التعـديل     لها نفس الأهميةالرقابة على دستورية القوانين   

  .لها دور كبير في حماية مكانة الدستور وسموهف الدستوري 

مجموعة مـن   نظرياتإن أساس فكرة الرقابة على دستورية القوانين ترجع إلى 

القوانين الأخرى نه لابد من وجود قانون طبيعي يسمو على سائر الفلاسفة الذين يرون أ

بحيث لا يمكن لهذه الأخيرة أن تنحرف عن مساره وتخرج عليـه كـون أن   الوضعية 

                                                           
  .1958 من الدستور الفرنسي 4و 89/3المادة : انظر -1
  . 2014مصر من الدستور  226/5المادة : انظر -2
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خروجها عن الأمر المعتاد يعد مخالفة، وبالتالي لا تستطيع أن تلزم الناس علـى عـدم   

  .والإكراهبالقهر مخالفتها إلا 

 "فكرة القانون"في كتابه  Denis Louird" دينيس لويرد"وقد عبر عن هذا اللورد   

أن هناك قانونا أسمى في كل النظم القانونية المعمول بها في مختلف المجتمعات  :"بقوله

  1."أن تحكم على القانون البشري الوضعي أثرهبحيث يمكن على 

القـانون   إلغـاء  الأسمىج مؤادها أن على القانون إلى نتائ الأفكارت هذه دأوقد 

ن يعفى من واجبـه  سع أي شخص أن ينفرد عن القانون وأونه بالمخالف له، وأ الأدنى

ولا  الأسـمى السماوية أن المبادئ والقواعد السماوية هي  الأدياناتجاهه ولقد اعتبرت 

 الأسـمى تورا وتعده يجوز الخروج عنها، لكن مقارنة مع الدول الحديثة التي تملك دس

في المنظومة القانونية كونه موضوع من قبل سلطة تأسيسية وكونه ينظم سلطات الدولة 

لذا لابد على هذه السلطات موافقته وعدم مخالفته وخصوصا السلطة التشريعية  ،الثلاثة

لفات هـو  حف المخازوبالتالي فالطريقة المثلى لوقف  ،2التي لها صلاحية سن التشريع

  .لقوانينالرقابة الدستورية لعملية 

 وأنجـع تبنت العديد من الدول آلية الرقابة على دستورية القوانين كونها أهم لقد 

عية وتعتبر الجزائر من الدول وشرمطريقة لضمان حماية كافية لسمو الدستور ولمبدأ ال

مستندة بذلك إلى المجلس الدستوري كهيئـة دسـتورية رقابيـة     الآليةبهذه  أخذتالتي 
                                                           

، الكويت  48لورد دينيس لويد، فكرة القانون، ترجمة سليم الصويص، سلسلة عالم المعارف، العدد رقم : أنظر -1
  .وما بعدها 64، ص1971

، صالح بن هاشل بن راشد العسكري، نظم الرقابة على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي: أنظر -2
  .11-10، ص ص2011رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، الكويت، 
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الدسـتورية  إلى هيئات أخرى كالمحكمة  الآليةهذه  أسندتمقارنة مع بعض الدول التي 

لمجلس الدستوري الجزائري بدأ من أول دستور لتعرض مثلما نجد في مصر لذا سيتم ال

لها إلى دستورها الحالي ثم إلى الرقابة القضائية الدستورية مع مقارنة بسيطة في كـل  

  ).الفرع الأول( من فرنسا ومصر

  :الأول الفرع

  الجزائرية المتعاقبةة دستورية رقابية في ظل الدساتير المجلس الدستوري كهيئ 

وإنما عرفته الجزائر منذ تاريخ تبنيهـا   ،لم يكن المجلس الدستوري حديث العهد

 ـتلية كان لها غياب في بعض الفالآللدساتير على الرغم من أن هذه  تـم   ه رات إلا أن

  ).أولا( والعمل بها وممارسة الرقابة بموجب المجلس لها،رتأكيدها في آخر دستو

 : أولا

  .1963في دستور الرقابة الدستورية 

حيـث نـص    ،هيئة دستورية رقابيةالمجلس الدستوري ك 1963لقد تبنى دستور  

نه يتألف المجلس الدسـتوري مـن   التي نصت على أ 63ه بموجب المادة على تشكيلت

في المحكمـة العليـا    والإداريةورئيس الحجرتين المدنية  ،الرئيس الأول للمحكمة العليا

وثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني وعضو يعينه رئيس الجمهورية، ينتخب أعضـاء  

علـى أن   64ونصت المـادة  ،"المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له سوى مرجع 

لتشريعية يطلب ا والأوامرالمجلس الدستوري له صلاحية الفصل في دستورية القوانين "

  ".لجمهورية أو رئيس المجلس الوطنيمن رئيس ا
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  ) .ثانيا(د القانونية تدرج القواع مبدأ 1976لك لم يتبنى دستوروكذ

 : ثانيا

  .1976للقوانين في دستور  فكرة الرقابة الدستورية غياب

 ـالنص على الرقابة الدستورية للقوانين  1976دستور  غفلأ   م يـنص علـى   فل

  .للرقابة أنواعنه نص على ثلاثة توري، غير أالمجلس الدس

-103-95القيادية في الحزب والدولة  المـواد   الأجهزةالرقابة السياسية وتقوم بها  -أ

1861. 

المراقبة الشعبية وتقوم بها المجالس الشعبية المنتخبة والمتمثلة في المجلس الشعبي  -ب

 .187/12مادة الية الالوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية والعم

المتخصصـة لمجلـس    الأجهـزة الأخرى للمراقبة وهي التي تتولاهـا   الأشكال -جـ

  .190/13المحاسبة المنصوص عليها بموجب المادة 

نيها من جديد الرقابة الدستورية للقوانين تم تب آليةعلى  1976دستور  إغفالبعد   

 .)ثالثا( 1989في ظل دستور 

  
                                                           

تمارس الأجهزة القيادية في الحزب والدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، وذالك طبقا " 186نص المادة :انظر -1
  .الدستور  ولإحكامللميثاق الوطني 

الخاصة بهذا الشأن والواردة  الأحكام إطاريات والقطاعات في على جميع المستو الأخرى للمراقبة، الأشكالتمارس 
  ".في الدستور والتشريع 

عرضا حول  الوطنيالمجلس الشعبي  إلىتقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية، " 187/1نص المادة  :انظر -2
  " .استعمال الاعتمادات المالية التي اقرها بالنسبة للسنة المالية المعينة  

يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزب والمجموعات المحلية " 190/1نص المادة  انظر -3
  .رئيس الجمهورية  إلىوالمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها، يرفع مجلس المحاسبة  تقريرا سنويا 
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 : ثالثا

  .1989ستورية للقوانين في دستور سمى بالرقابة الداسترجاع ما ي

التـي عرفهـا نظـام     الإصـلاحات وفي ظل  ،1989عامالتعديل الذي جاء في   

 إرجـاع الجزائر في تلك الفترة وظهور التعددية الحزبية ومبدأ الفصل بين السلطات تم 

يؤسـس   " نـه حيث نصت على أ 153ك بموجب المادة المجلس الدستوري للوجود وذل

  .يكلف بالسهر على احترام الدستورمجلس دستوري 

عمليات الاستفتاء وانتخـاب رئـيس   على صحة  المجلس الدستوري كما يسهر

  ".نتائج هذه العملياتن الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعل

أعضاء اثنان منهمـا يعينهمـا    7كون من تتشكيلته والم 154كما حددت المادة 

ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان تنتخبهمـا المحكمـة   رئيس الجمهورية واثنان 

على صلاحياته والمتمثلة فـي   159-158، كما نصت المادتان أعضائهاالعليا من بين 

وأوكـل   1رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات والنصوص التشـريعية والتنظيميـة   

وطني بموجب المـادة  لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي ال الأخطارصلاحية 

1562.  

                                                           
اتفاقية فلا تتم المصادقة  وأاتفاق  أوالمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة  ارتأى إذا" 158نص المادة  :انظر -1

  ".عليها
ابتداءا  أثرهيفقد هذا النص  غير دستوري، تنظيميا أونصا تشريعيا  أنالمجلس الدستوري  قرر إذا" 159نص المادة 

  ".المجلس من يوم قرار
  ". رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري  يخطر" 156نص المادة  :انظر -2
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الرقابة الدستورية على القوانين، لكن لم  آليةاسترجع  1989دستور  أنصحيح 

  .)رابعا( 1996في دستور  إلايتم التأكيد عليها 

 : رابعا

  .1996في دستور الرقابة الدستورية المجلس الدستوري والتأكيد على عملية 

وسـع مـن تشـكيلته    حيث  على المجلس الدستوري 1996بدوره نص دستور   

من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية ) 03(أعضاء ثلاثة  09م ضأصبح يف

واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضـو واحـد   

  .164المادة  طبقا مجلس الدولةتنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد ينتخبه 

 6ى حالة التنافي وعهدة رئيس المجلـس التـي هـي    كما نصت نفس المادة عل

سنوات، كما وسع من صلاحياته فهـو   3سنوات كما يجدد نصف أعضاء المجلس كل 

قة، كما يفصـل  ين والتنظيمات برقابة سابقة ولاحيفصل في دستورية المعاهدات والقوان

 ـقاروله صـلاحية  جبارية، إالقوانين العضوية برقابة مطابقة  مطابقة  في عمليـة  ة ب

لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلـس   الإخطارنيطت له مهمة أالتعديل الدستوري، كما 

  .19891أو رئيس مجلس الأمة وهذا اختلاف ثاني مقارنة بدستور  الشعبي الوطني

مـن   56بموجب المادة  ي تبنى المجلس الدستور 1958لعام الدستور الفرنسي   

ة على تشكيلته وعهدة أعضائه وعليه فـان تشـكيلة   الباب السابع حيث نصت هذه الماد

أعضاء يتم تعيين ثلاثة مـنهم مـن قبـل رئـيس      9المجلس الدستوري الفرنسي هي 

                                                           
  .1996، دستور الجزائر 166-165المواد : أنظر -1
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وثلاثة آخرون مـن   ،الجمهورية أعضاء وثلاثة أعضاء من قبل رئيس الجمعية الوطنية

 3يجدد ثلث أعضاء المجلس كـل   ، وعهدتهم ثلاث سنوات ،قبل رئيس مجلس الشيوخ

أعضـاء   أننه نص علـى  الجزائري في أ سنوات ونجد الاختلاف بينه وبين الدستور

الفرنسي كلهم معنيون، كمـا  المجلس يعينون وينتخبون على عكس المجلس الدستوري 

  .على حالة التنافي 57نصت المادة 

أنه يجب عرض القوانين الأساسية قبـل   61فيما يخص الرقابة فقد نصت المادة 

احات القوانين قبل عرضها على الاستفتاء والنظام الأساسـي لمجلسـي   واقتر إصدارها

البرلمان قبل تطبيقهم على المجلس الدستوري الذي يفصل في مدى مطابقتها للدستور، 

كما يجوز لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنيـة أو رئـيس   

القـوانين قبـل    إحالةالشيوخ  مجلس الشيوخ أو ستين نائبا أو ستين عضوا في مجلس

أيـام فـي حـال     8على المجلس الدستوري، ومدة بث المجلس هي شـهر و  إصدارها

  .1الاستعجال

كما نلاحظ أن الدستور الفرنسي لم يغفل على الرقابة القضائية فأجاز للجهـات  

 يشـعروا القضائية عند وجود نص تشريعي يمثل اعتداء على الحقوق والحريـات أن  

  .2مجلس الدولة أو من محكمة النقض إحالةستوري، بناء على المجلس الد

أما بالنسبة للتشريع المصري فقد كان مختلفا تمامـا عـن النظـام الجزائـري     

والفرنسي فالهيئة التي أوكل لها مهمة الفصل في دستورية القـوانين هـي المحكمـة    
                                                           

  .1958، دستور فرنسا  61و 57المواد : أنظر -1
  .1958، دستور فرنسا 1مكرر 61المادة : أنظر -2
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وجب المـادة  في الفصل الرابع بمعليها  2014دستور مصر نص الدستورية العليا إذ 

 1979سـنة   48واقر أنها جهة مستقلة بذاتها حيث صدرت بموجب القانون رقم  191

 ،المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا حيث نص هذا القانون على طبيعتها وعلى تشكيلتها

  .لكن مع عدم تحديد عدد الأعضاء

نـه نـص علـى أن    غير أ ،وعدد كاف من الأعضاءتؤلف المحكمة من رئيس   

وحـددت   ،أعضائها وأقدمتصدر من سبعة أعضاء، ويرأس جلستها ورئيسها  امهاأحك

انين واللـوائح  على أن المحكمة تتولى الرقابة القضائية على دستورية القو 192المادة 

، أعضـائها كما تقوم بالفصل في المنازعات المتعلقة بشـؤون  ، والنصوص التشريعية

  .1ئات ذات الاختصاص القضائيالاختصاص بين جهات القضاء، والهي وتنازع

 إلىالتطرق  إلزامابعد ذكر الهيئات المخول لها عملية التعديل الدستوري، يكون 

  ).الفرع الثاني(ة هذه الرقابة المعتمدة لمباشر الآليات

  :الثاني الفرع

  آليات مباشرة الرقابة الدستورية للقوانين

التشريع الصادر مـن قبـل    يعني رقابة عندما نقول رقابة دستورية القوانين لا  

السلطة التشريعية فقط وإنما نقصد بها رقابة دستورية التعديل الدستوري والمعاهـدات  

ورقابة التشريع بأنواعه عضوي وعادي ورقابة دستورية الأوامر والتنظيمات فكلها من 

  :اختصاص المجلس الدستوري لذا سنعرض كلا منهم فيما يلي
                                                           

اطلع عليه  .، المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا المصرية1979الصادر  48، القانون رقم 3، 2، 1المواد: أنظر -1
  ]-http://www.f-law.net/law/threads/29614) [07/09/2015(يوم 
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  :ولاأ

  .عديل الدستوريرقابة دستورية الت

نه يحق لرئيس الجمهورية المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد نص الدستور على أ

يومـا   30عبي خـلال  أن يصوت عليه كلا مجلسي البرلمان يعرض على الاستفتاء الش

لا يعرض على الاستفتاء الشعبي في حال عرض مشروع الموالية لإقراره ولكن يمكن إ

إذ ارتأى المجلس الدستوري أن أي " 176الدستوري المادة التعديل على رقابة المجلس 

مشروع تعديل لا يمس البيئة المبادئ العامة التي تحكم المجتمـع الجزائـري وحقـوق    

والمواطن وحرياتهمـا ولا يمـس الكيفيـات التـوازن الأساسـية للسـلطات        الإنسان

رية أن تصـدر  والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهو

  ".ي البرلمانغرفت أصواتثلاثة أرباع  احرزوأالقانون وتعرضه على الاستفتاء ومتى 

أعضـاء غرفتـي البرلمـان     يمكن لثلاثـة أربـاع  " نهأ 177كما نصت المادة 

باقتراح التعديل الدستوري على رئيس الجمهورية الذي يمكنه  امجتمعتين معا أو يبادرو

في حالة عرض التعديل على الاستفتاء الشـعبي يقـوم    عرضه على الاستفتاء الشعبي،

، وكمثال ندرجه 1"المجلس الدستوري بالسهر على صحة عمليات الاستفتاء التي تجرى

مكرر والتـي   3فيما يخص رقابة المجلس الدستوري للتعديل الدستوري إضافة المادة 

  :صيغت كما يلي

  .تمازيغت هي كذلك لغة وطنية "
                                                           

بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري، تنظيمه وعمله، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة : أنظر -1
  .73-72، ص ص2004قسنطينة 
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   . "قيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطنيتعمل الدولة على تر

فكان رأي المجلس المتضمن التعديل الدستوري،  03-02وذلك بموجب القانون   

 الإنسـان ، وحقـوق  1أن هذا التعديل لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمـع 

اسية للسلطات والمؤسسـات  بأي كيفية التوازنات الأسس والمواطن وحرياتهما، ولا يم

  .2الدستورية

وبناء على رأي المجلس الدستوري استدعى رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد   

الموافق لـ  1423محرم عام  20مؤرخ في  06-02بغرفتيه بموجب مرسوم رئاسي 

  .20033ل أفري 03

 03ادة الم بإضافةوبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه صدر قانون التعديل الدستوري 

 10الموافـق ل  1423محرم عـام   27مؤرخ في  03-02مكرر بموجب القانون رقم 

  .2002فريل أ

لم ينص علـى   1963بالرجوع إلى الدساتير الجزائرية السابقة فنجد أن دستور 

 1976رقابة دستورية التعديل الدستوري رغم انه تبنى المجلس الدستوري، أما دستور 

غفـل الـنص علـى المجلـس     جملة واحدة وأرية القوانين فلم يتبنى الرقابة على دستو

                                                           
 25، المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية عدد2002افريل  10 فيمؤرخ  03- 02القانون رقم  :انظر -1

  .2002لعام 
 2002افريل  03الموافق لـ 2002افريل  03مؤرخ في / م د/د: ر ت  01رأي المجلس الدستوري  :انظر-  2

  .2002لعام  25مكرر،جريدة رسمية عدد  3لمادة ا افةضبإالمتعلق بالتعديل الدستوري 
فتيه للاجتماع يوم المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغر 2002أفريل  03 06- 02المرسوم الرئاسي، : انظر -3

  .22، جريدة رسمية عدد 2002افريل  08
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 164فنص هذا النوع من الرقابة بموجـب المـادة    1989الدستوري وبالنسبة لدستور 

  .وتعديل له 1989عن دستور  لنق هكون 1996وهو نفس ما جاء في الدستور الحالي 

 ـ   دد أما في فرنسا ومصر فلا وجود لهذا النوع من الرقابة علـى اعتباراتهـا تع

ة الشعبية يعد فرضا على دارن فرض أي قيد على الإوالسيادة الشعبية لأ بالإرادةمساسا 

  .1السيادة

 :ثانيا

  .رقابة دستورية المعاهدات

ن المجلـس  فـإ  165واختيارية لأنه حسـب المـادة    جوازيةتعتبر هذه الرقابة   

 ـ"  الدستوري  رأي قبـل أن  يفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما ب

عاهـدات  نستنتج أن رقابـة الم  ومنه ،"تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية

  .و بعدية أي رقابة لاحقة وسابقةتكون قبلية 

المجلس الدستوري عدم دستورية معاهـدة   ارتأىإذا "نه أ 168كما نصت المادة 

ه المادة المعاهدات المـذكورة  ، ويقصد في هذ"أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها

إذا كانت مخالفة للدستور على عكـس  في حالة إذ لم يوضح مصيرها  131في المادة 

أي نص تشريعي أو تنظيمي غير دستوري يفقد أثـره   " التي تنص على أن 169المادة 

  .2"من يوم قرار المجلس

                                                           
  .72بوسالم رابح، المرجع السابق، ص: انظر -1
على دستورية القوانين في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، سنة  مسراتي سليمة، نظام الرقابة: أنظر -2

  .111-113ص  ، ص1989/2010
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عاهدات على رقابة دستورية المعاهدات واقتصر ذكره للم 1963لم ينص دستور 

على يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني ويصادق "منه  42في المادة 

فقـد   1976أما دسـتور   "المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ويسهر على تنفيذها

أن المعاهدة تسمو على الدسـتور بحيـث إذا    160خرج على المعتاد بنصه في المادة 

 1989دستور ليتم المصادقة على المعاهدة، ولكن دسـتور  حصل تناقض بينهما عدل ال

ونص على  155وجب المادة موذلك باستدرك الأمر وجعل للمعاهدات رقابية دستورية 

  .1أن تكون الرقابة سابقة ولاحقة

نص الدستور الفرنسي على رقابة دستورية المعاهدات لكنه اختلف عن الدستور   

إذ رأى المجلـس  "نـه  أ 54إذ جاء في المـادة   الإخطارالجزائري في توسيعه لسلطة 

من رئيس الجمهوريـة والـوزير الأول أو رئـيس احـد      إشعارالدستوري بناء على 

ن المجلسين أو ستين نائبا أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ أن التزاما دوليا ما يتضـم 

وافقة عليه إلا ذن بالتصديق على هذا الالتزام الدولي أو لمبندا مخالفا للدستور فانه لا يؤ

  ".بعد مراجعة الدستور

نه لم ينص علـى رقابـة   فإ 191وبموجب المادة  2014 لعام ور مصرأما دست  

  .2دستورية المعاهدات

  
  

                                                           
  .1989 ، دستور الجزائر لسنة155المادة : أنظر -1
  .2014 دستور مصر لعام ،191المادة : أنظر -2
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  :ثالثا

  .ابة دستورية القوانينرق
كافة القوانين العضـوية لـذا    1996خر دستور لها عام لقد تبنت الجزائر في أ  

  .وانين العضوية والقوانين العاديةرقابة الق إلى يمكن تقسيم رقابة دستورية القوانين

  :رقابة دستورية القوانين العضوية -أ

والتي  123فقط وبموجب المادة  1996نص على القوانين العضوية في دستور   

على أنها تخضـع   3فقرة حددت المسائل التي تدخل في مجالها، كما نصت نفس المادة 

علـى أن   165النص القانوني، كما نصت المـادة  أي قبل صدور لرقابة مطابقة سابقة 

رئيس  إخطارالمجلس الدستوري يبدي رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد 

من النظـام   01الجمهورية وبعد أن يصادق عليها البرلمان وهذا ما نصت عليه المادة 

  .1الداخلي للمجلس الدستوري

 ع من القوانين لكن مع الاخـتلاف فـي  أما الدستور الفرنسي فقد تبنى هذا النو  

لا يجوز إصـدار  " نهأ 46/4في المادة فنص فجاء بمصطلح القوانين الأساسية تسميتها 

 11واقتراحات القوانين المنصوص عليها فـي المـادة    إصدارهاالقوانين الأساسية قبل 

 علـى  عرضـهما   قبل عرضها على الاستفتاء والنظام الأساسي لمجلسي البرلمان قبل

، أما الدستور المصري لم "المجلس الدستوري الذي يفصل في مدى مطابقتهما للدستور

  .يتبنى القوانين العضوية
                                                           

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 1999فيفري  21المؤرخ في  99/م د/ ع. ق. ر/ 08رأي رقم  "انظر -1
ومة الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحك

   .1999لعام  15ريدة رسمية عدد للدستور، ج
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  .رقابة دستورية القوانين العادية -ب

تصدر من البرلمان بعد موافقـة   يقصد بالقوانين العادية هي تلك التشريعات التي  

ن العادية وذلك بموجب المـادة  مجالات القواني 1996غرفتيه، وقد حدد دستور  لي كي

أن الرقابة على دستورية القوانين تكون سـابقة ولاحقـة    161المادة  وأوضحت، 122

من النظام المحدد لقواعد عمل  05عليه المادة  أكدتوهذا ما  ،وذلك أما برأي أو قرار

يفصل المجلس الدستوري فـي دسـتورية   "والتي نصت على انه   المجلس الدستوري

بقرار فـي   أوتصبح واجبة التنفيذ  أنبراي قبل  أمات ، والقوانين والتنظيمات المعاهدا

   .1"الحالة العكسية 

المجلس الدستوري أن نصا تشـريعيا أو   ارتأىانه إذا  169كما جاء في المادة 

 الإخطـار  وأنيطمن يوم قرار المجلس، تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتدأ 

  .حد الغرفتينأأو رئيس رئيس الجمهورية ب

 64على رقابة دستورية القوانين وذلك بموجب المـادة   1963لقد نص دستور 

 والأوامـر منه والتي تنص على انه يفصل المجلس الدستوري في دستورية القـوانين  

وكـذلك دسـتور   ، الجمهورية أو رئيس المجلس الـوطني التشريعية بطلب من رئيس 

يفصل المجلس الدسـتوري فـي    ذإ ،155ب المادة نص على هذه الرقابة بموج 1989

دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات أما براي قبل أن تصبح واجبـة التنفيـذ أو   

  .بقرار في الحالة العكسية
                                                           

، جريد رسمية 2012افريل  16من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  05نص المادة  :انظر -1
  .2012لعام  26 عدد
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ولـنفس  "علـى أن   61/2ونفس الشيء في الدستور الفرنسي فقد نصت المادة 

ئيس الجمعية الوطنية أو رئـيس  الغايات يجوز لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو ر

القـوانين قبـل    إحالةمجلس الشيوخ أو ستين نائبا أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ 

على المجلس الدستوري، أما الدستور المصري فقد نص كذلك على الرقابـة   إصدارها

من الرقابـة القضـائية   تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها  إذ 191في المادة 

  .القوانينستورية على د

  .رقابة دستورية الأوامر التشريعية -ج
بأوامر يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع "أنه  1996دستور  124نصت المادة   

  :في الحالات التالية 
 .في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان

عرضها على البرلمان  مع اشتراط 93في الحالات الاستثنائية المذكورة بموجب المادة 

  .ليوافق عليها

  .وتعد لاغية كل الأوامر التي لم يوافق عليها

مر لكن نه لم ترد مادة واضحة بشأن الرقابة على الأواوينبغي الإشارة هنا إلى ا  

نه بعد موافقة البرلمان عليها تصبح قانونا وبالتـالي يمكـن   نجد أ 124باستقراء المادة 

ذا لم يوافق عليها فلا مجال لعرضها لأنها تصبح لاغية، أما عرضها على الرقابة، أما إ

القوانين العضوية فلابـد مـن عرضـها علـى الرقابـة      إذا اتخذت الأوامر في مجال 

المجلـس  رأي  ، وكمثال على ذلك1من قبل رئيس الجمهورية إصدارهاالدستورية قبل 

                                                           
  .166-165مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص ص : انظر -1
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وي المتعلق بالأحزاب بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضالدستوري المتعلق 

  .السياسية للدستور

 لأغراضوكذا ... "  عبارة أنالمجلس الدستوري برأيه والمتمثل في  أدلىحيث 

 الإخطارموضوع  القانون العضوي  من 3الواردة في الفقرة الأولى من المادة  سياسية 

علـى  سنوات  10أو المكتسبة منذ  الأصليةمطابقة للدستور، وكذا شرط الجنسية غير 

الأقل الوارد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة بالنسبة للعضو المؤسس للحزب السياسي 

الشرط الوارد فـي البنـد    وأيضاغير مطابقتين للدستور  الإخطارمن الأمر موضوع 

ملف تأسيس الحزب السياسي شهادة تثبت والمتعلق بتضمين  14من المادة  10شر االع

للحزب السياسي، إذا كان من مواليد ما بعـد يوليـو    العضو المؤسس أبويعدم تورط 

 .في أعمال ضد الثورة التحريرية، غير مطابق للدستور 1942سنة 

تعتبر هذه الأحكام غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن بـاقي إحكـام الأمـر    -1

 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

ر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تعتبر الأحكام الأخرى للأم-2

 ." مطابقة للدستور

إذ يمكن أن يتخـذها رئـيس   ، على الأوامر التشريعية  1963نص دستور وقد   

لمـادة  وذالك طبقـا ل  الجمهورية بعد أن يطلب تفويضا من المجلس الوطني لمدة محددة

 ـحيث تعرض هذه الأوامر على مصادقة المجل، منه 58 فـي مجلـس    اس بعد اتخاذه
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على أن المجلس الدستوري يفصل  64كما نصت المادة ، 1شهرأالوزراء في أجل ثلاثة 

رئـيس   أوبطلب من رئـيس الجمهوريـة    التشريعية  والأوامرفي دستورية القوانين 

 أمـا عليه،  1996على دستور تم قوله لذا يمكن تطبيق ما  ،صراحةالمجلس الوطني  

  .فرنسا ومصر لم ينصا على رقابة الأوامر التشريعيةبالنسبة لدستوري 

 : رابعا

  .رقابة دستورية التنظيمات
ح الضـبط  ولوائيدخل في إطار التنظيمات المراسيم واللوائح التنفيذية والتنظيمية   

لـى الـوزير الأول   لتنظيمية قررت لرئيس الجمهورية وإن السلطة االإداري، وعليه فإ

رئيس الجمهوريـة  " والتي تنص على أن 1996ن دستور م 77/8وذلك بموجب المادة 

يوقع الوزير الأول المراسيم التنفيذية "  85/4كما نصت المادة " يوقع المراسيم الرئاسية

   ."بعد موافقة رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية يمـارس السـلطة   "أن  1996دستور من  125ونصت المادة   

قانون، يندرج تطبيق القـوانين فـي المجـال    التنظيمية في المسائل الغير مخصصة لل

  ."التنظيمي الذي يعود للوزير الأول

وذلك مـن   1/ 165وعليه فقد قررت رقابة دستورية التنظيمات بموجب المادة 
  .2خلال رقابة سابقة ولاحقة

                                                           
، تتعلق 1997مارس  06، الموافق لـ 1417شوال عام  27المؤرخ في / د.م/ظ.ع.ق. أ.ر 01رأي رقم  :انظر-1

ج ر عدد  بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية،
  .1997لعام  12

صراحة  إياهالاختصاصات التي خولتها  إلىيفصل المجلس الدستوري بالإضافة " 165/1نص المادة  :انظر-2
 أوتصبح واجبة التنفيذ  أنبراي قبل  أما، لمعاهدات والقوانين، والتنظيماتفي الدستور، في دستورية اأخرى  أحكام

  ".بقرار في الحالة العكسية
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وفيما يخص الرقابة على اللوائح فقد خص لها التشريع الجزائري هيئة خاصـة  

ع العادي فيمارس مهمة الرقابة القضائية على صحة التنظيمات لمراقبة مطابقتها للتشري

  1.والمتمثل في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، في الجزائر القضاء الإداري 

رئـيس  تمارس السلطة النظامية مـن  "   53في المادة  1963وقد نص دستور 

أمـا  ، تنظيميـة جراء الرقابة الدستورية على السلطة اللكنه لم ينص على إ  الجمهورية

رئـيس  " أن  74/6فنص على السلطة التنظيمية فجاء بموجب المـادة   1989دستور 

نه في هذا الدستور لم يكـن هنـاك الـوزير    كما أ " رية يوقع المراسيم الرئاسيةالجمهو

 ـأب 4و81/3بل رئيس الحكومة بحيث نصـت المـادة    ، الأول يمـارس رئـيس   "  هن

  ."يوقع المراسيم التنفيذية .ين والتنظيماتر على تنفيذ القوانيسه ...الحكومة

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل "نه أ 116كما نصت المادة      

  .المخصصة للقانون

  ."يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الجمهورية 

ات برأي قبـل  على رقابة المجلس الدستوري للتنظيم 155ونصت المادة     

  .2أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية

أما الدستور الفرنسي فلم ينص على رقابة التنظيمات علـى عكـس الدسـتور    

  .1923قابه دستورية اللوائح بنص المادة رالمصري الذي نص على 

                                                           
  .34- 33ص ص عمار بوضياف، المرجع السابق،/ د: انظر -1
  .1989، دستور الجزائر 155المادة : انظر -2
  .2014، دستور مصر 192المادة : انظر -3
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نها جد كبير على الدستور فهي من شـأ  تأثيرن للرقابة على دستورية القوانين إ

  ).الفرع الثالث(اعد القانونية تدرج القو مبدأترفع من قيمته من جهة وان تكرس  أن

  :الثالثالفرع 

  .مبدأ تدرج القواعد القانونيةابة الدستورية للقوانين في تكريس مدى فاعلية الرق

 ـبآلية الرقابة على دستورية القوانين وكر أخذتصحيح أن الجزائر    تها فـي  س

هـذه  هـل   ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ،دستور لها دساتيرها وخاصة في آخر

م لا؟ هل حققت ما يسمى بتأمين الحريات والحقوق وتأمين مبـدأ  أالرقابة جاءت بنتيجة 

الفصل بين السلطات وتحقيق مبدأ المشروعية الدستورية كل هذا وذاك سـنجيب عليـه   

  .)أولا(

 : أولا

  :الضوابط التي تقيد الرقابة الدستورية

غم من سيرورة العمل بالمجلس الدسـتوري وبـالرغم مـن الآراء التـي     بالر

المتعلقة بالقوانين والمعاهدات والتنظيمات إلا أن ، ويصدرها بشأن المسائل التي يراقبها

فالمجلس الدستوري يعاني من عدة قيود تمسكه وتحجبـه عـن    إنكارهالواقع لا يمكن 

لـذا  ، اص من فاعليته على مـدى الـزمن  لإنقإذ تعمل هذه القيود على ا، تفعيل نشاطه

يخـص الرقابـة   سنحاول معرفة مجموعة القيود التي تعيق حركـة المجلـس فيمـا    

  .الدستورية
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  .القيود الشكلية  - أ

 الإخطـار تتمثل هذه القيود في كيفية تشكيلة المجلس وإجراءات ممارسة سلطة 

  .التي يصدرها المجلس الدستوريالقرارات  تكتسيهاوالقوة التي 

 .يد المتعلق بتشكيلة المجلسالق -1

ثلاثة  3يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء "ه على أن 164نصت المادة   

ينتخبهما المجلس الشعبي  )2( من بينهم رئيس المجلس بعينهم رئيس الجمهورية واثنان

المحكمـة العليـا    تخبـه تن 1ينتخبهما مجلس الأمة وعضو واحد ) 2( الوطني، واثنان

  ."ينتخبه مجلس الدولة) 1(وعضو واحد 

أن تشكيلة المجلس الدستوري متنوعـة ومشـتركة    164ما نلاحظه على المادة 

فيها السلطات الثلاثة للدولة لكن ما يعاب عليها أن السلطة التعـديل مسـندة لـرئيس    

الجمهورية وحده فقط منفردا بها وقد يدل هذا على أن هذه السلطة الواسعة الممنوحـة  

رية ستؤدي إلى تعيين كل من يراه مناسبا حسب تقديره الشخصـي دون  لرئيس الجمهو

  .1ذلك هذا من جهة في  مةءمراعاة الكفاءة والملا

قـا  وتف الجمهورية هذه السلطة الواسعة الممنوحة لرئيس ستعطيثانية ومن جهة 

نـه  أكثر فنجد أ 164الضوء على المادة  إلقاءأردنا  وإذاعلى حساب السلطة التشريعية 

أعضاء من بينهم رئيس المجلس وبمـا   3سند لرئيس الجمهورية تعين مادة أبداية ال في

يعني تفوق السلطة التنفيذية مرة أن للرئيس المجلس دور فعال في سريان عمل المجلس 
                                                           

، ص 2012سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،/ د :أنظر -1
24.  
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أخرى على حساب التشريعية، وأيضا وجود تفاوت في حصـة كـل مـن السـلطتين     

أعضاء بينمـا السـلطة    4التشريعية لسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ تنتخب ا

) 1(ينتخبه مجلس الدولـة و ) 1( عضو ،لها )2(القضائية لها الحق في اختبار عضوين 

اختيار الكفء الانتخاب قد توقع السلطتين في عدم تنتخبه المحكمة العليا ومسألة  عضو

  .1والملائم للمنصب المختار

سنوات ويمكن تحديد مـدة   6نها أ 164/4نصت المادة  وفيما يخص العهدة فقد

مما يؤدي إلى وجود تعارض في نفس المـادة  ، سنوات 3عضوية نصف الأعضاء كل 

ومن جهة ثانية نصت على التجديد النصفي ، سنوات 6نصت على أن العهدة هي كونها 

سنوات كاملة مما سيوفر  6ولم تشمل رئيس المجلس بهذا التجديد وجعلت مدة عضويته 

وهـذا دليـل    164/2حالة التنافي نصت عليها المادة  وحتىية والاستقرار له الاستقلال

لأعضاء المجلس الاستقرار والابتعاد عن كل المؤثرات الخارجية  أرادعلى أن المشرع 

  .2أثناء أدائهم لمهامهم

كما أن المجلس الدستوري مختص في الفصل في العضوية في حـال أخـل أي   

وهـذا طبقـا   ، اتجاه المسائل المتعقلة باتجاه المجلس  انيعلعضو بمهنته أو اتخذ موقفا 

الفصـل فـي    أمورفهو مستقل حيال ذلك ولا يمكن أن تدخل أي سلطة في  54للمادة 

 57من النظام المتعلق بالمجلس، ونصت المادة  55لمادة وهذا طبقا ل عضوية أعضائه،

                                                           
   .30 - 18مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص ص : انظر-1
   .32- 31مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص ص  :انظر -2
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الهيئة المعنية  وإشعارللمجلس أن يطلب استقالة العضو المخل بوظيفته  " من النظام أن

  ."بذلك قصد استخلافه

 167/2كما نلاحظ أن المجلس مستقل في وضع نظامه الداخلي حسـب المـادة     

  .19961دستور 

  .المجلس أمامالمتبعة  بالإجراءاتالقيد المتعلق  -2

المجلس الدستوري في مجموعة مـن القيـود    م يمكن إجمال الإجراءات المتبعة أما  

  :وهي

  .خطارالإسلطة  -2-1

فحصرها في المجلس الدستوري  إخطارلقد ضيق المشرع الجزائري من سلطة   

رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ، ثلاث شخصيات من هيئات مختلفة

نفسها ولكن المشكل فـي   الإخطارليست في سلطة  الإشكاليةلكن ، ورئيس مجلس الأمة

ثارة عـدم دسـتوريته   ونا ثم تبادر إلى إطات أن تسن قانه السلهذ لإحدىكيف هو هذا 

نه بكل بساطة تريد هذه الهيئات أن تضفي الشـرعية  على هذا التساؤل أ الإجابةولعل 

على تصرفاتها ووضع حد للانتقادات التي تطالها من المعارضـة السياسـية والـرأي    

  .2العام

  

                                                           
  ".قواعد عمله  الدستورييحدد المجلس " 167/2نص المادة  :انظر -1
حمام عزيز، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، : أنظر -2

  .75-63جامعة تيزي وزو، ص ص 
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 .المتعلقة برئيس الجمهورية الإخطارسلطة  -2-1-1

 إخطـار فمنطقي أن يكون له سـلطة  ، ورية حامي الدستوربما أن رئيس الجمه  

وهذه ضمانة لحماية الدستور من مخالفـة  ، المجلس الدستوري بوجود خروقات ليسويها

كما يمكنه أن يتصـل بـالمجلس عـن    نص تشريعي أو معاهدة أو تنظيم هذا من جهة 

 ـ  يك طريق طلب الاستشارة مثلا فيما يخص حالة الطوارئ أو في مواجهة خطـر وش

 بإخطـار وهذه طريقة أخرى لحماية الدستور، ولرئيس الجمهوريـة سـلطة انفراديـة    

  . المجلس الدستوري بمراقبة القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان

كـون أن لـه    الإخطـار لا يعمل صلاحية  رئيس الجمهورية أن بإمكاننه كما أ

 إخطـار قانون بطلب قـراءة ثانيـة بـدل    تعطيل ال إمكانيةآليات اعتراض أخرى مثل 

الشعب  لإرادةاللجوء مباشرة  إمكانيةالمجلس أو الامتناع عن إصدار القانون ونشره أو 

  .1على رقابة المجلس الدستوري إحالتهقانون بدل  لإلغاء

مجلـس الشـعبي   ال(المتعلقة برئيسي غرفتـي البرلمـان    الإخطارسلطة  -2-1-2
 ).الوطني، مجلس الأمة

المجلس الدسـتوري وهـذا    إخطارمكن المشرع للسلطة التشريعية الحق في  لقد  

 1963للتثبت من دستورية بعض التصرفات القانونية والملاحظ انه حتى في دستوري 

 السلطة التشريعية المتكونة من المجلس الشعبي الوطني أحاديةالذين نصا على  1989و

مجلس الشعبي الوطني عـن اسـتعمال   رئيس ال إحجامكما أن  ،الإخطارمكنا له سلطة 

 وإلاالبرلمانية المؤيدة لرئيس الجمهوريـة   الأغلبيةحقه له تفسير واحد وهو انتمائه إلى 
                                                           

  .74-67حمام عزيز، المرجع السابق، ص  :انظر -1
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كان من المفـروض   نوإلرئيس الجمهورية  ياوتحد اتمرد الإخطارعد استعماله لسلطة 

  .اعتبارها حماية للدستور

ا المجلس الشعبي الوطني تبـين  التي قام به الإخطاراتوكنتيجة لهذا الكلام فان 

هـي   أضـعفت فهذه المشكلة ولعل الأمر قد توضح هنا  إخطاراتأنها لا تتعدى ثلاثة 

المتعلقـة بـرئيس    الإخطارالأخرى بدورها آلية الرقابة الدستورية وفيما يخص سلطة 

مجلس الأمة فان إنشاء مجلس الأمة غرضه كبح الجموح المحتمل للمجلـس الشـعبي   

ع انفراده بالتشريع وبما أن أعضاء مجلس الأمة منتخبون من بين الأعضاء ومن الوطني

المنتمون إلى الثلث الرئاسي وفي الحقيقة هذه علة ثانية تمنع مجلس الأمة من استعمال 

واحدا مـن طـرف    إخطاراوبالتالي لم يتلقى المجلس الدستوري إلا  الإخطارحقه في 

تضمن نظام التعويضـات والتقاعـد لعضـو    مجلس الأمة وذلك فيما يخص القانون الم

يعد انتهاكا للحقـوق والحريـات    الإخطاربحق  للأفرادالبرلمان كما أن عدم الاعتراف 

، وذلك 1وسيلة في تكريس دولة القانون وحماية الدستور والقانون أنجعبالرغم من أنها 

  :عن طريق رفع أو تحريك الرقابة القضائية والتي تتم بطريقتين

 .تحريك الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية  -2-1-2-1

هي رقابة يسندها الدستور إلى محكمة قضائية معينة فلا تتركها لكل المحاكم إذ   

دسـتورية  ال أصلية بعدمدعوى  يستطيع بها الأفراد الطعن في قانون معين عن طريق 

وذلك  ، ورفتصدر بذلك وفقا لدراستها القانون حكما يثبت أو يلغي ما هو مخالف للدست

                                                           
  .76- 74حمام عزيز، المرجع السابق، ص ص : انظر -1
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إما بأثر رجعي أو مستقبلي حسب ما تقرره نصوص الدستور المنظمة لهذا النوع مـن  

  .1اقتراحاته

  .تحريك الرقابة القضائية عن طريق الدفع -2-1-2-2

القضايا التي يكون حد بمناسبة الفصل في أ الأفرادهذه الرقابة تقوم عند قيام أحد   

القانون الذي يطبق عليه وفيمـا يخـص قضـيته    هو طرفا فيها بالطعن بدستورية ذلك 

  .2طعن عن طريق الدفعالمستعملا في ذلك ب

  .القيود الموضوعية -ب

تتمثل القيود الوضوعية في مدى قوة قرارات المجلس الدستوري والزاميتها وكذا 

  .أراء المجلس

 والسـابقة  الإجباريـة  إن المجلس الدستوري يصدر رأيه بمناسبة رقابة المطابقة  

والتي تكون سابقة عـن   الاختياريةوكذا في الرقابة الدستورية ، صدور القانون  لى ع

ارية لاحقة لصدور يصدور القانون، أما قراره فيصدره عند ممارسة رقابة دستورية اخت

  2.3و165/1، وذالك حسب المادة ذانفالقانون ودخوله حيز ال

                                                           
  .76- 74، ص صحمام عزيز، المرجع السابق: انظر -1
  .65، ص4ة على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد بقارجلول شيور، ال/ د: أنظر -2
إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة  افةضبالإيفصل المجلس الدستوري، " 2و165/1نص المادة  :انظر -3

 أوأن تصبح واجبة التنفيذ ، أما برأي قبل المعاهدات والقوانين والتنظيمات في دستورية أخرى في الدستور، أحكام
  .بقرار في الحالة العكسية

، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن ، بعد أن يخطره رئيس الجمهوريةبيدي المجلس الدستوري
  ".يصادق عليها البرلمان
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قد النص أثره، ابتداء غير دستوري يف يأو تنظيم يتشريع نصان كل فوبالتالي 

تحدد  أنهاوجد المادة خذ بهذه لأا عندو، 1961وذالك بنص المادة  من يوم قرار المجلس

هو النص الذي دخل حيز التنفيذ  أثرهإذ أن النص الذي يفقد  ،أثرهاالتي تفقد  النصوص

وعليه فمشاريع القوانين مستثناة لهذا لابد على المشرع تدارك هـذا الخطـأ ومحاولـة    

القـرارات   إلزاميـة صحيحه، والملاحظ أن المؤسس الدستوري لم ينص بتاتا علـى  ت

  .التي يصدرها المجلس في أي مادة دستورية والآراء

 اجتهاداتـه قرارات المجلس الدستوري من خلال  بإلزاميةنه يمكن التذكير كما أ

 ـ 22حسب المادة  وذالك ومن خلال تبليغ آرائه وقراراته المجلس من النظام المتعلق ب

رئيس الجمهورية، كما يبلغ إلى  إلىيبلغ الرأي أو القرار  "الدستوري والتي تنص على

صـادر مـن    الإخطـار الأمة إذا كان  رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس

 أكـان والقرارات سـواء   بالآراءوهذا التميز مفاده أن رئيس الجمهورية يبلغ " حدهماأ

أو  بـالآراء يبلغـان إلا   فلا غرفتي البرلمان يكس رئيسصادرا منه أو لا ع الإخطار

خطارهما، فسلطة التشريع منوطة بالبرلمان الذي يمثل السلطة القرارات التي تنتج عند أ

وطبقا لهذا فالقانون ينشأ بمجرد التصويت عليه من طرف البرلمان لكن بعد ، التشريعية

وظيفة التشريعية لكن بطـريقتين  الرقابة أصبح المجلس الدستوري مساهما في ال إدخال

ايجابية ومتمثله في الدور الديناميكي في الفصل بالمطابقة بتحفظ أي لا يقبـل   حداهماإ

                                                           
، يفقد هذا النص إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري" 196نص المادة :انظر  -1

  " .ابتداءا من يوم قرار المجلس  أثره
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خر فهو سلبي يتمثل في سلطة المجلس في أما الأبدستورية النص لا بتعليقه على شرط 

  .1أثرهالقضاء بعدم دستورية النص المعروض عليه وبالتالي يفقد النص 

 :ثانيا

  .وحرياتهم الأفرادمدى تحقيق مبدأ المشروعية والحماية القانونية لحقوق 

وكفالة احترام القواعد القانونية القائمـة  ، سيادة القانونيعني إن مبدأ المشروعية   

أو سارية المفعول من قبل جميع سلطات الدولة على حد سواء ولعل الدولة المطبقة لهذا 

حكومة القانونية فهي التـي تخضـع تصـرفات الحكـام     المبدأ هي دولة القانون أو ال

احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسـية،  ذالك  يترتب عنف، مين للقانونوالمحكو

لك فـان  ولـذا  وحرياتهم الأساسية الأفراد لهذا السبب فمبدأ المشروعية مقترن بحقوق

القانونية، في النظـام   تدرج القواعد بمبدأ بالأخذ، مقترن بمدى النجاح المبدأتحقق هذا 

  .القانوني لكل دولة 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .56- 49ص مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص  :انظر -1
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  الفصل الأول  ملخص

لم يأت مبدأ تدرج القواعد القانونية من تلقاء نفسه فقد جاءت به وكانت سببا في 

التي يقوم ، والعالم الخارجي عدة نظريات وأهمها النظرية القانونية الخالصة إلىولوجه 

هم معيار وجد في هذا الهرم التدرجي هو المعيار واعليها النظام القانوني للدولة 

  .قانون في المنظومة القانونية أسمىالدستور هو  أنأساس الدستوري الذي يقوم على 

والتي الدساتير، المتعلقة ب الأساسيةوقد تم التكلم في هذا الفصل على المبادئ 

يتمحور  أنور ينبغي تمتاز بالكثرة والصعوبة والتعقيد في ذات الوقت فالكلام عن الدست

  :، وما يمكن استنتاجه من هذا الفصل ما يلي وجانب تطبيقي ،نظريجانب عن جانبين 

أن مبدأ تدرج القواعد القانونية لم ينشأ من عدم فقد كان الفضل في تبنيه عدة -أ

  .نظريات ومن أهمها نظرية هانس كالسن 

ل دستورها الحالي لسنة أن الجزائر لم تأخذ، ولم تأكد على المبدأ إلا في ظ -ب

1996.  

  .أن سمو الدستور يعتبر أهم نتيجة لمبدأ تدرج القواعد القانونية  -جـ

أن أهم عمليتين يمكن أن تمس الدستور وتؤثر عليه بالسلب أو الإيجاب هما عملية  -د

 .التعديل الدستوري وعملية الرقابة على دستورية القوانين

  



 

 

 

 

 

 

 

 

:ل الثانيـــالفص  

يار التشريعي ـــتوزيع المع
في تدرج  والإداريوالتنظيمي 

 القواعد القانونية
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  :الفصل الثاني

  .في هرم تدرج القواعد القانونية والإداري تقسيم المعيار التشريعي والتنظيمي

أسمى معيار وأعلى درجة من كل المعايير  أن المعيار الدستوري هو على اعتبار

إن  فهي ،والإداري ن،التي تدنوه ونقصد هنا بالكلام المعيار التشريعي والتنظيمي

يقوم على مبدأ تدريجي وتبعي لكافة  كونت نظاما قانونيا اجتمعت معا تكون بذلك قد

  .خر دستور لهاأالجزائر عقب  وقد اكتمل هذا التدرج في هقوانين

فاحتلت طائفة جديدة من القوانين اصطلح عليها بالقوانين العضوية  أدخلتحيث 

القوانين العادية في الدرجة  مكانة ضمن المعيار التشريعي فكانت بذلك أسمى من

خر نجد الأوامر التشريعية هي الأخرى لها موقع في المعيار نفسه ألزام ومن جانب والإ

على العمل التشريعي الذي تقوم به  كاستثناءت من اختصاص السلطة التنفيذية ووإن كان

  .بغرفتيهالسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان 

ه عن الأوامر فما قلنا ،الواقع شيء والجانب العملي التطبيقي شيء آخرإن 

ففي الحقيقة أن العمل التشريعي الذي يقوم به رئيس  ،التشريعية هو العكس تماما

وعمل البرلمان هو الاستثناء لكون أن  الأصلأصبح هو  -التشريع بأوامر–الجمهورية 

ه ذفأثرت على ه ،السلطة التشريعية على الأخيرة الآونةالسلطة التنفيذية طغت في 

وهذا راجع ربما لعدة اعتبارات منها  ،1علها تفقد سيادتها في التشريعالأخيرة سلبا مما ج

المنشأة فشل دور الغرفة الثانية  أوضعف سلطة البرلمان في سن وإعداد القوانين 
                                                           

يعي في النظام الدستوري الجزائري، رسالة مزياني حميد،عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشر: أنظر -1
  .564، ص2011ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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شكلي والموضوعي للمجال صر الحربما راجع لل أوبغرض ترشيد العمل التشريعي 

تدخلها في  التنفيذية من خلالهيمنة السلطة يرجع سبب ذلك ل أنيمكن  أو التشريعي،

وعن طريق سن الأوامر كل هذه العمل التشريعي عن طريق المشاركة في سن القوانين 

ة ئالهيالتشريعية يتراجع على حساب تقدم دور ة ئجعلت من دور الهي الأسباب

  .1التنفيذية

 إصدار لاحيةص تتمثل في أخرىلها الدستور في التشريع اختصاصات  أناطكما 

ولا تعد هيمنة سلطة على يمات وسميت بذلك كونها تنظم مجالات ومسائل معينة، التنظ

يجب فرض  وإنمابمثابة تعدي على الخطوط الحمراء التي رسمها المشرع  خرى أنهاأ

ة سلطة على بقارالقوانين ونوع من الرقابة على سلطات الدولة سواء رقابة دستورية 

ان على السلطة التنفيذية ومحاسبتها على أخرى كما نجد في الجزائر رقابة البرلم

  .أعمالها

وإذا أخذنا بمبدأ الفصل بين  لم تجدي نفعا في مواجهة طغيانها،لكن هذه الآلية 

كون أن هناك علاقة وطيدة بينهم  واقعيالسلطات فنجد التطبيق له شكلي أكثر منه 

  . 2خصوصا في أداء كل منها لعملها

                                                           
مر كمال علي، السلطة التنفيذية في المغرب العربي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية العلوم : أنظر -2

  .96-93، ص ص2012/2013، جامعة الجزائر، والإعلامالسياسية 
، 1996عبة، العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التعديلات الدستورية بعد سنة  سليمة: أنظر -2

  .15، ص2013/2014رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
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 هذه العلاقة تخدم مبدأ الفصل بين السلطات أم لا؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل 

التي تقوم بها من تشريع وتنظيم  الأعماللذا يجب معرفة موقع كل سلطة وموقع 

  .)المبحث الأول(وأعمال إدارية 

  :المبحث الأول

  .عي والتنظيمي في هرم تدرج القواعد القانونيةموقع المعيارين التشري

لمعيار التشريعي والتنظيمي كون أن احدهما بين كل من ا اتهناك اختلافإن 

القول  فلا يسعلكن ومع هذا  ،فالمعيار التشريعي يسمو عن التنظيمي أسمى من الأخر

، على اعتبار أنهما يمثلان بمعرفة موقع كل منهما ضمن هرم تدرج القواعد القانونية

  .نتاجا لهيئتين مختلفتين وعملا ينظم مجالين مختلفين

من خلال دراسة التشريع في  ىحدمعيار التشريعي على التعالج ينبغي أن  لذا

 والإجراءاتالجزائر والهيئات المنوطة به وكذا المجالات التي ينظمها التشريع 

الذي ينظم الدولة  يلأساسا يعتبر المعيار لكونهوالمراحل التي يتخذها لسيرورته 

قعها سلطة توت اق فرض جزاءالتي يكتسبها وعن طري الإلزاميةبواسطة القوة  والأفراد

  .لطة قضائية منصوص عليها دستوريامتمثلة في س خالفيهمختصة على م

لوجود بمجرد أن السلطة التشريعية أرادت لأن القانون لا يخرج  لىونشير الآن إ

 كل من السلطة التشريعية والتنفيذية وحتى هاذلك لأنه يخضع لإجراءات تشترك في

س الدولة وهذا ما قصدناه بالقول عن العلاقة التي تجمع القضائية عن طريق رأي مجل
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وإن كان  عقيداقل تأ لإجراءاتبين السلطات وعلى العكس من ذلك فالتنظيم يخضع 

  .مجاله واسعا ومتنوعا

المكونة وعليه سيتم التعرض للمجالات المخصصة لكل سلطة من السلطات 

  .)المطلب الأول( يدارالمجال التشريعي ثم التنظيمي فالإب للدولة بدءا

  :المطلب الأول
  .للسلطة التشريعية بموجب الدستور المجالات المخصصة 

والتي يمكن تعريفها  ،المشرع الجزائري سلطة التشريع للهيئة التشريعية أناط

الهيئة المنتخبة من قبل الشعب بهدف تمثيله في البرلمان  أنهاانطلاقا من هذا على 

المجتمع  أفرادا صلاحية سن القوانين الملزمة لكافة وتحقيق السيادة الشعبية وله

  .1، وفق مراحل وإجراءات يقررها الدستورإليهاتمي تنالمكونين للدولة التي 

المجلس التأسيسي بوقد عرفت الجزائر الهيئة التشريعية بتسميات مختلفة بدءا 

في مجلس الثورة  ثم، بالمجلس الوطني 1963ثم سميت في دستور  ،1962في سنة 

يصطلح عليه بالمجلس الشعبي  وأصبح، 19762تغيرت تسميته في دستور ثم 1965

  .منه 126الوطني وذلك بموجب المادة 

ن هذه الأخيرة لا كسلطة لأكوظيفة وقد مارس في تلك الفترة صلاحية التشريع 

رقابة الحزب الواحد تأكيدا وتجسيدا لمبدأ  توتح لجمهورية،كانت كلها بيد رئيس ا

إلى تحول  أدىمما  ،الحزب على الدولة أولويةولقيادة بين الحزب والدولة وحدة ا
                                                           

، 1نعمان عطا االله الهيتي، تشريع القوانين دراسة دستورية مقارنة، دار ارسلان للطباعة والنشر، ط/ د: أنظر -1
  .07، ص2002

  .223حميدشي، المرجع السابق، ص فاروق :انظر -2
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ه على لصناعة التشريع واثبت بذلك عدم قدرتالمجلس الشعبي الوطني إلى مجرد آلة 

وتجسيد رقابة الشعب فأنتج بذلك تذمرا ونكران للواقع  الوقوف بالسلطة التشريعية،

  .ع القائمونشوء حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الوض

والذي يعد نقطة تحول في جميع  1989فتم تعديل الدستور بدستور جديد 

 والذي تبنت من خلاله الجزائر 1996التعديل الدستوري الحاصل في الميادين ثم جاء 

لمجلس الشعبي امن  ةكونتية في السلطة التشريعية المثنائقائم على ال بيكاميرالي نظام

  .2منه 98على ذلك في المادة  ، وقد نص1الأمةالوطني ومجلس 

عمال التشريع المنوط بالسلطة التشريعية وعليه سنتطرق إلى أول عمل من أ

مسبقا في الدساتير الجزائرية السابقة وهو طائفة  اوالذي يعتبر نوع جديد لم يكن موجود

  .)الفرع الأول( القوانين العضوية

  :الفرع الأول
  .1996دستور طائفة القوانين العضوية بموجب  إدخال

 ،ر السابقةا فلم تكن موجودة في الدساتيخرؤم إلاتم تبني القوانين العضوية ي مل

القوانين العادية المنوطة بالسلطة التشريعية والتشريع بالأوامر  وقد اقتصر التشريع على

انين في التشريع الفرنسي بمصطلح ه القوذالخاصة برئيس الجمهورية، وقد سميت ه

                                                           
في النظام الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  الأمةخرباشي عقيلة، مركز مجلس /د: انظر -1

  .19- 18، ص ص2010جامعة باتنة، 
شعبي الوطني يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس ال" 98انظر نص المادة  -2

  " .الأمةومجلس 
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، وبالتالي يمكن فكلا المصطلحين يعبران عن نفس القانون، الأساسيةين خر وهي القوانأ

  .)أولا( إدراجهاتعريف القوانين العضوية انطلاقا من عدة معايير سيتم 

  :أولا

  .تعريف القوانين العضوية
حتى فقد  اأو محدد اوجامع امانع اواحد الم تحمل القوانين العضوية تعريف

وكذا  ،نظمهاتإلى المجالات والمواضيع التي  شاراتإتضمنت معظم الدساتير مجرد 

 ولأولتعريف القوانين العضوية  وقد تناولت الجزائر ،إنشائهاالمتبعة في  الإجراءات

لمجموع  في حديثه مرة من خلال المذكرة الدبلوماسية التي وجهها رئيس الجمهورية

أن تعزيز " :ء فيهاالطبقة السياسية ولمعظم وأهم ممثلي المجتمع المدني والتي جا

لعامة للحريات الفردية والجماعية، سوف يتم التكفل بها عبر ديباجة مفهوم المبادئ ا

القانون العضوي، هذا الصنف الجديد معرف كنص مزود بحماية لكل اختيار مناصر 

  .1امةهللمجالات ال

 الأخـذ نظرا للغموض الذي يعترية لذا لا يمكن  ان هذا التعريف ليس واضحكول
  .والاعتماد عليه كتعريف هب

 ـأعلى منه  81/1بنص المادة  1978سباني لسنة وعرف الدستور الإ هـي   انه

وتلك التي تصادق علـى  لحقوق السياسية والحريات العامة،القوانين العضوية المتعلقة با

                                                           
1- Mohamed cheriefabd el mdjid, (la loi organuque nevelle norme juridique dans le droit positif 
algerien) ,alger, conseil nationale de transition février1997, 3 

، 2002، جامعة الجزائر،الحقوقمذكرة غزلان سليمة، فكرة القانون العضوي، رسالة ماجستير كلية  :نقلا من
  .12ص
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وباقي القوانين العضـوية  النظام الانتخابي المستقل العام،أنظمة من المناطق المستقلة و

  .1"عليها في الدستورالمنصوص 

تعريف للقوانين  إعطاءبالنسبة للفقهاء فقد كان لهم نصيب في المشاركة في  أما

قوانين  أنهافقد عبر عنها  ، Julian Laveriereل  لافريا الفقيه جوليان همالعضوية ومن

ولكنها ليست  ،تكميلية للدستور الذي يضع المبدأ من حيث تنظيمها لبعض المؤسسات

 دويجي الأستاذكما قال عنها  ،"ولا تشاركه في طبيعته هي تشريعات عاديةجزء منه 

Duguit  فعرفها الفقيهان دوي وبارتملي" روح الدستورية أنهاعلماDuez et 

ParthHemley  إجراءاتهي القوانين العادية التي يمكن تعديلها حسب " :أنهاعلى 

  .2"تشريعية جديدة

عبر عن ف ،بد الغني بسيوني عبد االله بالتعريفع الأستاذعربيا فقد تناولها  أما

الصادرة من السلطة التشريعية سواء من تلقاء نفسها هي مجموعة القوانين "بقوله ذلك 

أو بتكليف من المشرع الدستوري والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة 

ة في أنها تتصل بموضوعات دستوري أيواختصاصها، وكيفية ممارستها لوظيفتها 

  .3جوهرها

                                                           
1 -  Hubert Amiel, (les lois organiques) revue de droit publique,100ème, n°1,1984, P 408.  

، 2002مذكرة غزلان سليمة، فكرة القانون العضوي رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،: نمنقلا 
  .12ص

  .12، صابقالسغزلان سليمة، المرجع  :أنظر -2
، 1985عبد الغني بسيوني، المبادئ العامة للقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة /د:انظر -3

  .47ص
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موضوعها أنها قوانين "  Mekhanatar اتارنوجاء في تعريف الأستاذ جوبل مخ

في المجالات التي  إلايتدخل  أنتحديد تنظيم السلطات العامة الدستورية بحيث لا يمكن 

  .1"يقر لها الدستور التدخل فيها

هما  أساسيينعتماد على معيارين تعرف القوانين العضوية بالا أنكما يمكن 

تعرف على أنها القوانين  أنيمكن " :المعيار الشكلي والموضوعي فمن الناحية الشكلية

أما من الناحية الموضوعية " رقابة المجلس الدستوري أهمهاخاصة  لإجراءاتالخاضعة 

العام، وللقانون  الإداريللدستور من حيث التنظيم  يقانون ذو طبيعة دستورية، فه يفه"

وآليات  أساليبطة نص أسمى قصد توجيهها لتكملة وتحديد قواعد مقررة بواسك

نص ذو حدين دستوري من حيث الموضوع وتشريعي من حيث  إذنفهو  ،"تطبيقه

  .2الشكل

ذلك بأنها قوانين صادرة عن طريق السلطة التشريعية بهدف كتعرف  أنويمكن 

 الأساسي في التشريع إليهاتوضيح أحكام الدستور في مجالات محددة ودقيقة يشار 

  .3لشروط شكلية ورقابة مطابقة من طرف المجلس الدستوري إقرارهللدولة ويخضع 

المجالات المخصصة  إلىتعريف القوانين العضوية لذا يجب التطرق  إيرادتم 

  ):ثانيا(لها 

  

                                                           
  .13، ص2002 ير كلية الحقوق، جامعة الجزائر،رسالة ماجست ،غزلان سليمة، فكرة القانون العضوي: أنظر -1
  . 15-14 ص ص ،المرجع نفسه: انظر -2
  .16 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص/ د: انظر -3
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 :ثانيا

  .1996للقوانين العضوية بموجب دستور  المخصصةالمجالات  

القوانين بموجب يشرع فيها  أنكن على المجالات التي يم 1996نص دستور 

  :العضوية والتي يمكن إجمالها فيما يلي

 .حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية  - أ

حد المترشحين أفي حالة وفاة " :على أنه 1996من دستور  89نصت المادة 

يستمر  مانع آخر له، أيللانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو استحالة أو حدوث 

ئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية ر

  .عن انتخاب رئيس الجمهورية الإعلان

 أقصاهاهذه الانتخابات مدة  إجراءفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة 

  ، يوما) 60(ستون 

  ."الأحكاميحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه 

 .الطوارئ والحصارحالة  - ب

كيفية تقرير رئيس الجمهورية حالة  1996من دستور  91حددت المادة 

حدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة يعلى أن  92، كما نصت المادة الطوارئ والحصار

  .الحصار بموجب قانون عضوي
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  .يخص انتخاب أعضاء غرفتي البرلمانفيما   -ـج

دد كيفية انتخاب النواب وكيفيات بأنه تح 1996من دستور  103نصت المادة 

ونظام عدم قابليتهم  وشروط قابليتهم للانتخاب، مجلس الأمة أو تعيينهم، أعضاءانتخاب 

  .بموجب قانون عضوي التنافيللانتخاب، وحالات 

  .حالة استقالة أحد أعضاء البرلمانفي   -د

عضوي هو الذي يحدد القانون الأن  1996من دستور  108نصت المادة 

  .أعضائهحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة احدال

  .حد أعضاء أو نواب غرفتي البرلمانفي حالة شغور مقعد أ -هـ

شروط استخلاف يحدد قانون عضوي " 1996من دستور  112نصت المادة 

  ".النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده

  .ةوعلاقته بالحكومفيما يخص عمل غرفتي البرلمان  -و

نه يحدد قانون أحيث جاء فيها  1996من دستور  115لى ذلك المادة نصت ع

عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية 

  .بينهما وبين الحكومة

  .123مسائل المذكورة بموجب المادة ال -ز

ي تمكن أن يشرع إلى المسائل الت إضافةه المادة بمسائل أخرى ذلقد جاءت ه

  :فيها بموجب قوانين عضوية المذكورة سابقا

  .تنظيم السلطات العمومية، وعملها -1
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 .نظام الانتخاب -2

 .السياسية بالأحزابالقانون المتعلق  -3

 .بالإعلامالقانون المتعلق  -4

 .، والتنظيم القضائيللقضاء الأساسيالقانون  -5

 .القانون المتعلق بقوانين المالية  -6

 1 .الوطني الأمنبالقانون المتعلق  -7

  .للقضاء وعمله وصلاحيته الأعلىفيما يخص تشكيلة المجلس  -حـ

أن قانون عضوي يحدد تشكل المجلس  1996من دستور  157نصت المادة 

  .للقضاء وعمله وصلاحياته الأخرى الأعلى

  :فيما يخص تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وصلاحياتها -ط

على أن يحدد قانون عضوي تشكيل 1996دستور من  158/2نصت المادة  ذإ

  .المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة

 : ثالثا

  :القوانين العضوية إعدادطرق وإجراءات 

إن إجراءات وطرق إعداد القوانين العضوية هي نفسها طرق وإجراءات إعداد 

على ذلك غير أنها تختلف عنها فيما  120و 119وقد نصت المادتين  العادية،القوانين 

انه تتم المصادقة  123/2يخص النصاب المحدد للتصويت والمطلوب فقد حددت المادة 

                                                           
  .1996من دستور  123المادة : انظر -1
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أعضاء مجلس  أرباعوبأغلبية ثلاثة ، المطلقة للنواب بالأغلبيةعلى القانون العضوي 

 ارأخطنه يخضع لرقابة مطابقة سابقة من طرف المجلس الدستوري بعد أالأمة، كما 

في  إلاأن يشرع فيها بأوامر  الأخيرمن طرف رئيس الجمهورية كما لا يمكن لهذا 

  .1791الحالات المذكورة في المادة 

وفيما يتعلق بالقوانين العضوية فقد أصدر المجلس الدستوري رأيه فيما يخص 

  :القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، فكان رأيه كالتالي

 .قانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستورتُـعـد باقي أحكام ال -

تعـتبر الأحكام غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون  -

  .العضوي، موضوع الإخطار

  2 .يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية -

سيتم  كنوع من العمل التشريعيمن طائفة القوانين العضوية  الانتهاءوبعد 

إلى  1963الذي يعتبر من الأعمال السائدة منذ دستور ى النوع الثاني والتطرق إل

الفرع (أو التشريع العادي  القوانين العاديةبهو ما يصطلح عليه الحالي و دستورال

  .)الثاني

  

                                                           
تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدارها هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا " 179انظر نص المادة  -1

تشريع بأوامر بما في ذلك رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب مجلس الشعبي الوطني مهمة ال
  ".في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية

 الـقانـون مطابقـة بمراقـبة يتعـلق 2011ديسمبر 22 في مؤرخ 11/ د.  م. ر/  03 رقـم رأي  -2
  .2012، لعام 01، جريدة رسمية عدد العـضوي المتعـلق بنظـام الانتخابات، للـدستـور
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  :الثاني فرعال
  .اديــــريع العـالتش

 لحاليغاية الدستور ا ستور لها إلىد أوللقد عرفت الجزائر القوانين العادية منذ 

على أن لرئيس الجمهورية  1963من دستور  36فقد نصت المادة ، 1996 لعام

  ".وللنواب حق المبادرة بتقديم القوانين

توضع مشاريع واقتراحات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على و

على أن  1963من دستور  52و 49 تاناللجان البرلمانية لدراستها، كما نصت الماد

  .هورية يقوم بإصدار القوانين وتنفيذهارئيس الجم

 :إلى أن أشارتوالتي  148عليها بموجب المادة  1976دستور  أيضاكما نص 

المجلس الشعبي  لأعضاءالمبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما أنها حق "

  .الوطني

  .قدمها عشرون نائبا إذاالقوانين قابلة للنقاش  اقتراحاتتكون 

  ."لقوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطنيتقدم مشاريع ا

المجالات التي يشرع فيها المجلس  1976من دستور  151حددت المادة و

أن "على  11منه في فقرة  111الشعبي الوطني بموجب قوانين عادية، ونصت المادة 

  ."يسهر على تنفيذ القوانين رئيس الجمهورية

ة بالقوانين لرئيس رمهمة المباد 1989ور دست أناطوعلى خلاف من ذلك فقد 

تكون " ،منه 113نص المادة بالمجلس الشعبي الوطني وذلك  وأعضاءالحكومة 
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ا عشرون نائبا، تعرض مشاريع القوانين على هقدم إذااقتراحات القوانين قابلة للمناقشة 

  ".مجلس الوزراء، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني

فيها بموجب قوانين شريع على المجالات التي يمكن الت 115المادة  نصتو

  81/3.1نيطت مهمة تنفيذ القوانين برئيس الحكومة طبقا للمادة وأ عادية

وبعد التطرق إلى التشريع العادي وفق كل دستور من الدساتير المتعاقبة في 

  ).أولا(لح ع كعمل قانوني ومفهومه كمصطالجزائر لا بد من معرفة مفهوم التشري

  :أولا

  مفهوم التشريع العادي
  .التشريع لغة-أ

مورد الماء الصافي :مأخوذ من الشريعة والشريعة يطلق بها على معنيين

ثم استعملها العرب  إذا وردت الماء" شرعت الإبل"للشرب يقولون الجاري والذي يقصد 

ناك على شريعة من ثم جعل"ومن هذا المعنى ما جاء في القرآن  2الطريقة المستقيمةفي 

  3" الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

  .التشريع اصطلاحا - ب

لفظ الشريعة عند الفقهاء على الأحكام التي سنها لعباده على لسان رسول  أطلق

من الرسل، وسميت هذه الأحكام شريعة لأنها مستقيمة كالجادة المستقيمة من غير 

                                                           
يمارس رئيس الحكومة زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في " 81ة انظر نص الماد -1

  " .يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات: الدستور الصلاحيات الاتية
، السعودية، 1ط مناع القطاع، تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،: أنظر -2

  .14- 13ص ، ص1997
  . 18 سورة الجاثية، الآية -3
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شبيهة بمورد الماء الجاري من جهة أنها سبيل إلى إحياء التواء ولا اعوجاج، ولأنها 

  .1النفوس وغذاء العقول كما أن مورد الماء يسيل إلى إحياء الأبدان

 : ثانيا

  :المجالات المخصصة للقوانين العادية بموجب الدستور

المجالات التي يمكن أن يشرع فيها البرلمان وذلك  لىع 1996نص دستور 

  .مجالا 30ها في وحصر 122بموجب مادته 

يشرع البرلمان في الميادين التي يخصها له الدستور وكذلك " 22المادة  نصت

  : الآتيةفي المجالات 

وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية  الأشخاصحقوق  -1

 .الحريات الفردية وواجبات المواطنين

لاسيما الزواج  الأسرةوحق  الشخصية، الأحوالالقواعد العامة المتعلقة بقانون  -2

 والتركات والأهلية والطلاق

 .الأشخاصشروط استقرار  -3

 .المتعلق بالجنسية الأساسيالتشريع  -4

 .الأجانبالقواعد العامة المتعلقة بوضعية  -5

 .الهيئات القضائية وإنشاءالقواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي  -6

حديد الجنايات والجنح الجزائية لاسيما ت والإجراءاتقواعد قانون العقوبات  -7

 .والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل وتسليم المجرمين، ونظام السجون

                                                           
  .14-13 صص مناع القطاع، المرجع السابق،  :انظر- 1 
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 .المدنية وطرق التنفيذ للإجراءاتالقواعد العامة  -8

 .نظام الالتزامات المدنية والتجارية ونظام الملكية -9

 .للبلاد  الإقليميالتقسيم  -10

 .المصادقة على المخطط الوطني -11

 .على ميزانية الدولة  التصويت -12

 .ونسبها أساسهاة، وتحديد يإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختف -13

 .النظام الجمركي -14

 .نظام إصدار النقود ونظام البنوك والقرض والتأمينات -15

 .القواعد المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي -16

 .القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان -17

 .عد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابيالقوا -18

 .القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية -19

 .القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية -20

 .حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه  -21

 .الرعوية والأراضيام للغابات النظام الع -22

 .النظام العام للمياه -23

 .النظام العام للمناجم والمحروقات -24

 .النظام العقاري -25

 .العام للوظيف العمومي الأساسيالضمانات الأساسية للموظفين، والقانون  -26
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القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات  -27

 .المسلحة

 .الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاصقواعد نقل  -28

 .فئات المؤسسات إنشاء -29

 .ية فالتشري وألقابها الدولة ونياشينها أوسمة إنشاء -30

  :إجراءات وطرق إعداد القوانين العادية: ثالثا

رض الواقع بعدة مراحل أوتطبيقه على  يمر التشريع العادي قبل خروجه

فلابد من يد أو هيئة تحركه وتقوم  ،الطبيعةمن  ولد ومحطات فهو ليس وليد العدم أو

مرحلة يمكن أن يمر بها  وأولليصل إلى شكله النهائي بإصداره عبر مراحل مختلفة 

 :هي 

  .المبادرة بالتشريع -أ

منذ أول دستور عرفته الجزائر كانت قد حولت صلاحية المبادرة بالتشريع 

وعلى الرغم  ،1لسلطة التنفيذيةللسلطة التشريعية عن طريق نواب المجلس تقاسما مع ا

السلطة التشريعية أصبح  ثنائية م علىوالذي يق ليجزائر للنظام  البيكاميرامن تبني ال

أن هذا لم  إلا،المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةهما  البرلمان يتكون من غرفتين

                                                           
ولكنها مثال واضح للتفاعل  يرى البعض أن المبادرة التشريعية ليست فقط نقطة البداية في عملية سن القوانين،  -1

في إعداد مشاريع القوانين في حين أندور  بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالسلطة التنفيذية لها دور مهيمن
ملخص اقتراح  مننقلا . السلطة التشريعية أكثر أهمية في المناقشة العلنية لإلغاء القانون وتعديل المشاريع القانونية

القوانين بين المبادرة التشريعية البرلمانية والمبادرة الحكومية مراجعة النصوص الدستورية و لقرارات القضاء 
الاكاديمة للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية  حادي العراقي، جامعة بغداد، العراق،الات

  .2014، جانفي11والقانونية، العدد
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 عبيالش يغير من الواقع شيئا فقد اقتصر حق المبادرة بالقوانين على نواب المجلس

في  على حق السلطة التنفيذية الإبقاءأعضاء مجلس الأمة مع دون  الوطني

 من القانون 13المادة  بموجبو ،المعدلة 1996من دستور  119نصت المادة و،1ذلك

كل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين وتكون اقتراحات ل"08-19

 .ئباة، إذا قدمها عشرون ناشقالقوانين قابلة للمنا

تعرض مشاريع القوانين على " :نهأعلى  3التنصيص في نفس المادة الفقرة وتم 

مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس 

  ."الشعبي الوطني

المشاريع و اقتراحات القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني  إيداعثم يتم 

يتلقى في نفس الوقت مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون ولام والذي يشعر بالاست

ع القوانين في ي، كما أنه للحكومة حق سحب مشار3- 21/2 بالاطلاع عليه طبقا للمادة

، كما يمكن سحبها من قبل يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني أي وقت قبل أن

حكومة بذلك وينتج عن التعلن مجلس الأمة ومندوبي أصحابها قبل التصويت عليها و

  .سحب مشاريع القوانين عدم إحالتها على اللجان المختصة وسحبها من جدول الأعمال

فيقتصر على مناقشة النص الذي كان قد صوت عليه  الأمةأما اختصاص مجلس 

من  120أعضائه طبقا لنص المادة ¾  المجلس الشعبي الوطني، ليصادق عليه بأغلبية 

                                                           
رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة،  سامية نوري، عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان، :انظر -1

  .12- 11ص ص ،2014/ 2013
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مارس  8المؤرخ في  02-99من القانون العضوي  20مادة كما نصت ال ،1الدستور

يتم قبول  ىومجلس الأمة أنه وحتالمتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني  1999

يبرر عرضه للمناقشة  أسبابمشروع القانون أو اقتراح القانون يجب أن يرفق ببيان 

  .2ن يحرر في شكل موادأو

العمل التشريعي فقد نصت المادة  أما بالنسبة لمشاركة الهيئة القضائية في

 3هيئة مشورة في مجال التشريع باعتبارهأنه لابد من أخذ رأي مجلس الدولة  119/3

 إيداعهاأنه يمكن للحكومة حين  02-99رقم  من القانون العضوي 22ونصت المادة 

 أرادتإذا ما ، كما يمكنها سحب المشروع الاستعجاليعلى طابعه  حالمشروع أن تل

بل التصويت عليه وفور اطلاع مكتب المجلس الشعبي الوطني إحالة الاقتراح ذلك ق

   .4على اللجان المختصة

وللذكر فإن الحكومة يمكنها أن تعترض على اقتراح قانون إذا كان يدخل في 

  .5من الدستور 121أحكام المادة 

  

                                                           
  .1996من دستور  120المادة : انظر -1
المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي  1999مارس 8، المؤرخ في 99/02من القانون العضوي  20المادة : انظر -2

  . 1999لعام  15 الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، جريدة رسمية عدد
  .1996تور ، دس 119المادة : أنظر -3
المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي  1999مارس  8، المؤرخ في 99/02من القانون العضوي  22المادة : انظر -4

  .الوطني
لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته وتخفيض الموارد العمومية، :" على أنه 121نص المادة : انظر -5

والتوفير مبالغ مالية في فصل آخر  إيراداتتدابير تستهدف الزيادة في وزيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا ب
  ".من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح انفاقها



- 127 - 

  .مرحلة الدراسة والفحص - ب

وانين على مكتب المجلس الشعبي بعد عرض مشاريع القوانين واقتراحات الق     

من القانون  11أعضاء حسب نص المادة  09الوطني يقوم هذا الأخير والمتكون من 

بإحالة الاقتراح أو المشروع على اللجنة المختصة والتي تتولى  ،02-99رقم العضوي 

ويحق لها الاستعانة  الاقتراح، أصحابومندوب  دراسته بعد سماع ممثل الحكومة

 المحدد لعمل المجلس الدستوري من النظام 28، المادة 1من خارج المجلس بالخبرات

يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة تقديم اقتراحات " نهأ

  .ال على اللجنة لدراستهالتعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون مح

  ."شروط تقديم اقتراحات التعديلات يحدد نظام داخلي إجراءات و

  .مرحلة المناقشة والتصويت -جـ

الاقتراح وممثل اللجنة  أصحاببعد سماع تقرير ممثل الحكومة أو مندوب 

المختصة يتم عرض النص لمناقشة المجلس الشعبي الوطني، وبعد أخذ ورد يرجع 

وعملية التصويت هي كلمة الفصل التي تحدد مصير النص سواء بقبوله أو  .للتصويت

، وللتصويت عدة طرق يمكن أن يتم بالاقتراع العام أو الاقتراع المصادقة أو إلغائه

كما يمكن أن يكون بالمناداة الاسمية، وهذا كله راجع للمجلس الشعبي  ،السري
                                                           

للجان الدائمة الحق في أن تستمع في "لعمل المجلس الشعبي الوطني  الداخليمن النظام  27نص المادة : انظر  -1
ا إلى ممثل الحكومة كما يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة جدول أعمالها وصلاحياته إطار

  .إلى ذلك
  .يبلغ رئيس كل من الغرفتين الطلب إلى رئيس الحكومة 

يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة ويستمع إليهم بناءا على طلب من الحكومة، يوجه إلى رئيس 
  ".  ةكل من الغرفتين، حسب الحال
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بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه طبقا لنص المادة  مجلس الأمة ، ويصادق عليه1الوطني

120/22.  

وث خلاف بين الغرفتين في حالة حدأنه ": على 3ونصت نفس المادة فقرة 

كلتا الغرفتين تتكون من أعضاء  الأعضاءجتمع بطلب من الوزير الأول لجنة متساوية ت

  .محل الخلاف بالأحكاممن أجل اقتراح نص يتعلق 

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل 

  .بموافقة الحكومة إلاعليه 

 ".ار الخلاف يسحب النصوفي حالة استمر

على غرار عمل السلطة التشريعية في سن القوانين هناك عمل تشريعي استثنائي 

نه مناط به دستوريا وعليه سنتطرق لهذه م به رئيس الجمهورية على اعتبار أيقو

  .)الفرع الثالث( الوظيفة الاستثنائية المتعلقة برئيس الجمهورية

  :الثالث فرعال
  .ريعية المنوطة بالسلطة التشريعيةعلى الوظيفة التش ستثناءكاالتشريع بأوامر 

صحيح أن سلطة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتشريع بأوامر استثنائية كون أن 

 اأمرأن يكون  إلا لكن هذا لا يعدو ،هي الأصل -الهيئة التشريعية–سلطة البرلمان 

الهيئة  أصبحتإذ  ،هافقط نظرا للسيادة التي أصبح رئيس الجمهورية يملك اشكلي

                                                           
السري كما يمكن  بالاقتراعيجرى التصويت برفع اليد في الاقتراع العام أو " من النظام  30نص المادة  :انظر -1

  ".العام بالمناداة الاسمية  الاقتراعبأن يتم التصويت 
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه مجلس الشعبي :" 1996من دستور  120/3المادة  نص: انظر -2

  ."ئهويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضا الوطني
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فيذية بتوجيه العمل نالتمع قيام السلطة بمهام التنفيذ والتشريع خصوصا التنفيذية تقوم 

التشريعي من خلال المشاركة في تأسيس الهيئة التشريعية والتأثير عليها نظرا لغياب 

  .1المركز القانوني لها في حالة خضوع وتبعية أصبحضمانات دقيقة لاستقلالها 

  :أولا

  :التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية بموجب الدستور
رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر بموجب كل  تم التنصيص على سلطة

من دستور  58دة ، فقد نصت الما1989ما عدا دستور  الدساتير التي تبنتها الجزائر

يطلب من المجلس الوطني التفويض له يجوز لرئيس الجمهورية أن "نه أعلى  1963

تشريعية تتخذ في غة تشريعية عن طريق أوامر بلمدة محدودة في اتخاذ تدابير ذات ص

ل ام استعمتو. "س في ثلاثة أشهراق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلنط

حيث كانت الأداة الوحيدة ، 1965جوان  19ثر حركة إهذا النوع من التشريع على 

على ما  06الذي نص في مادته السادسة  182- 65، وهذا طبقا للأمر 2لإنتاج التشريع

أو  أوامرأن التدابير التي تتخذها الحكومة تمتد حسب الكيفية على شكل : "يلي

  .3"مراسيم

                                                           
، رسالة 1996مزياني لوقاس، انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري سنة : انظر -1

  .10-5، ص ص2010/2011ر، كلية  الحقوق، جامعة تيزي وزو، يماجست
ر، كلية يتسى استقلالية البرلمان، رسالة ماجلوتأثيره ع 1996محديد حميد، التشريع بأوامر في دستور  :انظر -2

  .19، ص2012/ 2011جامعة الجزائر،  ،الحقوق
لعام  58الصادر في جريدة رسمية عدد 1965جويلية  10، المؤرخ في 182- 65من الأمر  6المادة  :انظر-3

1965  
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لرئيس الجمهورية أن "أنه  153في مادته  فقد نص 1976دستور أما فيما يخص 

رض أوامر تعدوره وأخرى للمجلس الشعبي الوطني عن طريق إصدار  بين يشرع فيما

  ".على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة

للتشريع عن طريق  إطلاقالم يتطرق  أنه 1989دستور  على ما نلاحظهو

سند مهمة التشريع أى هذه التقنية وغدأ الفصل بين السلطات قد ألبالأوامر فبأخذه بم

  .1للمجلس الشعبي الوطني بصفة انفرادية

  ): ثانيا( بأوامرالتي يمكن التشريع فيها  وعليه يمكن تحديد الحالات

  :ثانيا

  .حالات التشريع بأوامر

 متعلقةالبأوامر الكبير في تعزيز سلطة التشريع  الأثر 1996دستور للقد كان      

مجالات أخرى يمكن لرئيس الجمهورية أن  أضافخاصة وأنه رئيس الجمهورية ب

ي المشاركة في وضع القانون مع الهيئة ا بأوامر إضافة لصلاحيته المتمثلة فهيشرع في

  :تيويمكن أن تستعرض هذه الحالات كالأالتشريعية 

 .التشريع بأوامر في المجال المالي  - أ

ئيس الجمهورية تكون في من المفروض أن سلطة التشريع بأوامر الخاصة بر

 ،عاديةغير عادية، لكن سلطته في التشريع في المجال المالي هي حالة الغير الحالات 

                                                           
الوطني أن يشرع بأمر  على انه لرئيس الجمهورية فيما بين دورتي المجلس الشعبي" 153المادة نص : انظر -1

  ."بناء على اقتراح من رئيس الحكومة
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يصادق البرلمان على قانون المالية في "أن  7-120/6مادة الفي  1996إذ نص دستور

  .طبقا للفقرات السابقة ،من تاريخ إيداعه) 75(يوما مدة أقصاها خمسة وسبعون 

يس الجمهورية المحدد سابقا، يعد رئ الأجلوفي حالة عدم المصادقة عليه في 

  ".مشروع الحكومة بأمر

لابد من وجود  لأنهالبالغة التي تكتسبها الميزانية في الدولة للأهمية وهذا راجع 

  .1م الجديداقبل بداية العموازنة مالية للدولة 

أن سلطة رئيس الجمهورية في المجال المالي مقيدة شكلا ومضمونا أيضا  جدنو

وأداة لأنه لا يمارسها وفق إجراءات خاصة محددة دستوريا وأيضا هي خاصة بالمجال 

الدستور القالب الذي يفرغ فيه رئيس  ، وقد حددأخرىقط ولا تطال مجالات المالي ف

 بنص المادة صريحةممارسة  يهذا العمل ه ةوممارس ،الأمرالجمهورية عمله وهو 

المتعلقة بقوانين المالية  الأوامرتفويض، كما أن بمقتضى وليس  ،في الدستور 120/7

كما لا يمكن ، )قانون المالية(قانون الذ لها قوة إ،لا تعرض على مصادقة البرلمان

بل يجب عليه أن يصدره  ،تعديلات على قانون المالية أيلرئيس الجمهورية أن يدخل 

ن يتولى مهام الدولة، في حال مكما هو، ويمكن أيضا ممارسة هذه الصلاحية من قبل 

سلطة تقديرية في الجمهورية نه ليس لرئيس أشغور منصب رئيس الجمهورية، كما 

  .2هو واجب دستوري يقع على عاتقهفمن عدمه  الأمرصدار إ

                                                           
رسالة  ،الجزائريأنظر بركات احمد، الاختصاصات التشريعية رئيس الجمهورية في النظام الدستوري  -1

  . 121- 110ص  ، ص2007/2008بكر بلقايد،  أبور، كلية الحقوق، جامعة يماجست
  .121-110 بركات احمد المرجع السابق، ص ص: انظر -2
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  .حالة شغور المجلس الشعبي الوطني في - ب
 124عية، لكن وبموجب المادة لهيئة التشريل لصيأحق  هيإن سلطة التشريع 

 باعتباره 1لرئيس الجمهورية ليالحق كعمل تكمي هذا منجزء أعطى  1996 دستورمن 

لبلاد والدستور، ولقد قيدت هذه الصلاحية زمنيا لذا يمكن أعلى هيئة في الدولة وحامي ا

أن يشرع رئيس الجمهورية بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وتعطيل 

تتولى القيام  أخرىوكنتيجة لذلك لابد من سلطة  ،سبب لأيحياته البرلمانية وغيابه 

الشعبي الوطني في مسبق وتكون فترة شغور المجلس  إذنبالتشريع دون تفويض أو 

  :حالتين

فترة ما بين انتهاء الفترة التشريعية للمجلس وهي : فترة ما بين الفترتين التشريعيتين-1

من  113/1المادة  أوضحتهوانتهاء مدته الطبيعية، وانتخاب مجلس جديد وهذا ما 

  .2الدستور

 يسالسلطة التنفيذية ممثلة في رئ فترة حل المجلس الشعبي الوطني وقيام -2

الجمهورية بحل المجلس في غير ميعاده، وقد يكون الحل بسبب عدم موافقة البرلمان 

لحقه في  الجمهورية عمل الحكومة للمرة الثانية، أو بسبب استعمال رئيس مخطط على

                                                           
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين " 124نص المادة  :انظر -1

دورة له  أولدورتي البرلمان ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في 
  .ليوافق عليها
  .نالتي لا يوافق عليها البرلما الأوامرتعد لاغية 

  .من الدستور 93يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 
  " في مجلس الوزراء الأوامرتتخذ 

تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس " 113/1المادة  نص: انظر  -2
  ."النواب سنا وبمساعدة اصغر النائبين منه الشعبي الوطني تحت رئاسة اكبر
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حالة تكون مدة خابات تشريعية مسبقة، وفي هذه الانت إجراء أو ربما بسببالحل، 

، وهو نفس الأجل الذي تجرى فيه الانتخابات شهرأ 3التشريع بالأوامر لا تتجاوز 

  .1التشريعية

  .تشريع بأوامر بين دورتي البرلمانال -ـج

لاجتماع في دورتين مدة كل ل يهالحق للبرلمان بغرفت 1996دستور  أعطىلقد   

في السنة وزيادة على ذلك الدورات  أشهر 8نه يجتمع أ، وهذا يعني أشهر 4دورة 

ن أن يقوم بها وبالتالي لرئيس الجمهورية الحق في التشريع فيما التي يمك الاستثنائية

القانون ثم يتم  صفة الفترة ذهحيث تكتسي الأوامر التي يتخذها في ه،وأخرىدورة 

العمل بها وتنفيذها فتنشئ بذلك التزامات ومراكز قانونية، ثم يتم عرض هذه الأوامر 

  .2ن الدستورم 124على البرلمان للموافقة عليه طبقا للمادة 

  :الاستثنائيةالتشريع بالأوامر في الحالات  -د

يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة "نه أ124/3ت المادة نص  

  ".من الدستور 93الاستثنائية المذكورة في المادة 

يقرر رئيس الجمهورية الحالة ":أنه نجدها تنص على 93وع إلى المادة وبالرج

نه يصيب مؤسساتها الدستورية أنت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك كاالاستثنائية إذا 

  .واستقلالها أو سلامة ترابها

                                                           
  .77مزياني حميد، المرجع السابق، ص: أنظر -1
  .95 ، صالسابقالمرجع  حميد، محديد: أنظر -2
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لا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس إ الإجراءهذا يتخذ  ولا

ومجلس  للأمن والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلىالأمة مجلس 

  .الوزراء

ئية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي ول الحالة الاستثناخت

تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية ويجتمع 

  .البرلمان وجوبا

 أوجبتالسالفة الذكر التي  والإجراءات الأشكالتنتهي الحالة الاستثنائية حسب 

  ".إعلانها

رئيس الجمهورية كلها يجب أن تتخذ  أوامرأن  ةأخيرفقرة  124المادة  وأضافت

   .في مجلس الوزراء

في المادة الأولى منه نجده  58-75وبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري رقم 

نص على قوائم قانونية أخرى يمكن إدراجها ضمن قائمة القوائم القانونية التي يعتمد 

  1 :رها كما يليعليها النظام القانوني الجزائري والتي يمكن ذك

وهي ما شرعه االله لعباده من أحكام على لسان رسوله : مبادئ الشريعة الإسلامية-1

  .الكريم محمد عليه الصلاة والسلام

وهو اعتياد الناس على إتباع سنة معينة في العمل بحيث تنشأ عن تواتر : العرف -2

  .يكفل احترامهاالعمل بهذه السنة قاعدة يشعر الناس بإلزامها إلزاما قانونيا 
                                                           

، دار هومة للطباعة 16الوجيز في نظرية القانون، ط –مدخل إلى العلوم القانونية : محمد سعيد جعفور/د: أنظر -1
  .199 – 169-164، ص ص 2007والنشر، الجزائر، 
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وهي التي يذهب إليها القاضي عند عدم : مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة -3

  .وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه على النزاع المعروض أمامه

 58- 75وعلى إثر هذا فقد كانت صياغة المادة الأولى من القانون المدني رقم   

على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في  القانون يسري: "كالآتي

وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية،  .فحواها

الطبيعي وقواعد  القانون فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ .فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف

 1."العدالة

وبعد الانتهاء من عرض المجالات المخصصة للسلطة التشريعية وكيف يتم العمل    

التشريعي الخاص بها سيتم التطرق إلى الاختصاص التنظيمي ومحاولة عرض 

  .)المطلب الثاني( المجالات المخصصة له والسلطة المنوطة به وإجراءات وضعه

  :لمطلب الثانيا
  .مبدأ تدرج القواعد القانونية على ال التنظيمي وانعكاساتهجتنوع الم

 حد العوامل المهمة في ظهور القانون الدستوري بشكلهأشكلت السلطة التنظيمية   

وذلك لما لعبته من دور مهم في تراجع أو تغيير تطبيق العديد من المبادئ  الحديث،

يها، فعلى سبيل المثال إذا ري يقوم ويركز علالتقليدية التي كان القانون الدستو والأسس

احبة الولاية العامة لسلطة التشريعية بمقتضى مبدأ الفصل بين السلطات هي صاكانت 

ة أفإنه ونتيجة لصعوبة تطبيق هذا المبدأ بشكل مطلق، تحت وطفي التشريع،

                                                           
معدل  المدني القانون يتضمن 1975سبتمبر سنة  26 مؤرخ في 58- 75رقم  من الأمر 01المادة  :أنظر -1

  .1975لعام  77الرسمية رقم الجريدة  .ومتمم
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من شدته وخلق  خفيفرت هناك حاجة ماسة إلى ضرورة التالضرورات العملية، ظه

المساهمة في  منالرئيس تمكين لن رئيس الجمهورية والبرلمان ع من التعاون بينو

  .طريق السلطة التنظيمية المستقلة التشريع عن

يمكن تقديرها على أنها  أسبابوتتميز السلطة التنظيمية بأهمية عملية ترجع إلى 

حل عجز السلطة التشريعية للبرلمان عن مسايرة متطلبات العصر المستجدة، وعن 

مشاكلة المعقدة وذلك بسبب أن العمل البرلماني يتم في شكل دورات عادية أو استثنائية 

  .وليس بشكل دائم ومستمر طوال السنة

لعدم امتلاك  أو ربماويتم بإجراءات بطيئة ومعقدة تأخذ حيزا زمنيا معتبرا 

لمشاكل والخبرات اللازمة لمواجهة مختلف ا للإمكانياتالسلطة التشريعية للبرلمان 

الصعبة الناجمة عن تعقد العلاقات والمعاملات لا سيما الاقتصادية منها والتجارية، 

وذلك بفعل العولمة التي تسبب فيها التطور التكنولوجي السريع والمذهل لوسائل 

  .1الاتصال والمواصلات

كر في الحد من فهو أول من  1958لقد كان المؤسس الدستوري الفرنسي لسنة   

الساعة رغم  وانتقادات لازالت تلاحقه إلى غايةلمان تاركا وراءه تعليقات سلطة البر

  .2كل الحجج والدفوع التي احتج بها مؤيدوه

                                                           
، 2013ستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة،رسالة ماج،سلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةعادل دوادي، ال:أنظر-1

  09ص
  .26لدرع نبيلة، المرجع السابق، ص/ د: انظر -2
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 بإعدادرئيس اللجنة الاستشارية المكلفة  Mechel Debre فالأستاذ ميشال دوبري

بشدة ثناء تلك الفترة دافع على هذه الفكرة و وزير العدل وحافظ الأختام أ 1958دستور 

" من قيمة البرلمان الإنقاصننا بصدد عقلنة النظام البرلماني وليس أ: "مؤكدا عليها قائلا

الأمر إلى وجود توتر بين صعوبة  Ramonoud Janot وأرجع الأستاذ ريمون جانو

الإجراءات المطلوبة ويقصد بها الإجراءات التشريعية، وبين المتطلبات الواجب 

  .)الفرع الأول( 1ت التي تتطلب رد فعل سريعويقصد بها التحولا إرضاءها

  :الأول فرعال

  .لسلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةا

يمكن أن تعرف السلطة التنظيمية الخاصة برئيس الجمهورية على أنها تلك   

رئيس الجمهورية بممارستها منفردا في ختص يالتي  ةليالأصالاختصاصات القانونية 

عد عامة ومحددة، والتي يتحول بموجبها تنظيم تلك شكل مراسيم رئاسية تتضمن قوا

  .2من الدستور 125/1دستوريا للقانون وذلك طبقا للمادة مخصصة الالمسائل غير 

عناصر السلطة التنظيمية الخاصة برئيس ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج   

  .الجمهورية

من ممارستها تكون الغاية ومعناه أن  :سلطة رئيس الجمهورية سلطة قانونية -أ

اء مراكز قانونية عامة جديدة أو تعديل مراكز قائمة إنشثار قانونية من خلال آ حداثإ

                                                           
  .27، صالمرجع نفسه :انظر -1
  .ظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانونيمارس رئيس الجمهورية السلطة التن" 125/1نص المادة : انظر-2

  ". القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول يندرج تطبيق
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عمال التنظيم الخاصة برئيس الجمهورية ذات طابع نهائي أولهذا يجب أن تكون 

 .1وتنفيذي

ذن أو إوتعني أن رئيس الجمهورية لا يمارسها عن طريق  :منفردة سلطة - ب

ي وقت أافقة أو تصديق، ويمكن أن يمارسها في وحتاج إلى مترخيص مسبق كما لا ي

عكس سلطة التشريع الخاص به التي تعتبر سلطة عرضية يمارسها في حالة استثنائية 

  .2ا في كونهما سلطتين ثانويتينمبالرغم من اتفاقه

السهر بذ يقوم إ ،كلف بها دستوريايبرئيس الجمهورية أي منفردة  :صيلةأ سلطة -ـج

حمي يضمن السير الحسن لها ويتها ودايحافظة على استمرارية الدولة وسعلى الم

  .3فراد من خلال التنظيمالتراب الوطني ووحدة الشعب وحقوق وحريات الأ

  ):أولا(وعليه يمكن عرض خصائص سلطة التنظيم الخاصة برئيس الجمهورية   

  :ولاأ

  خصائص سلطة التنظيم الخاصة برئيس الجمهورية

 يةأثار قانون ثتحدأي ن سلطة التنظيم هي سلطة قانونية فته فإكما تمت معر  

وهي ذات طابع تنفيذي نهائي كما أنها متعلقة برئيس الجمهورية كحق أصيل له،ولا 

ن نطلاقا من هذا فإاو  يمارسها عن طريق إذن أو ترخيص أو في أوقات محددة،

  :فيما يلي هاإجمالللسلطة التنظيمية عدة خصائص تستند عليها والتي يمكن 
                                                           

  .17عادل داودي، المرجع السابق، ص: انظر -1
، رسالة ماجستير، كلية 2008كيواني قديم، السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة : انظر -2

  .20، ص2011/2012ة الجزائر، الحقوق، جامع
  .27، صنفسهكيواني قديم، المرجع  :انظر -3
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  .سلطة عمومية-أ
ويتجدد  الأشخاصي كافة أنه موجه لعموم الناس أية التنظيم هو يقصد بعموم  

، فقد الأفرادافة على ك هكلما توفرت شروط العمل به، وعمومية التنظيم لا تعني انطباق

  .1يطبق عليهم جميعا وقد يطبق على فئة منهم فهو يتميز بالعموم والتجريد

  .سيةسلطة رئا - ب
لرئيس الجمهورية هذه السلطة، حيث نجد أن رئاسية غالبا ما تقرر إن الأنظمة ال  

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وصاحب السلطة التنفيذية والرئيس الأعلى للجهاز 

هذا ما اتبعه  -منتخب-لقوات المسلحة وممثل إرادة الأمة لالإداري والقائد الأعلى 

ستور له حيث حرص على إعطاء حق سلطة إصدار المشرع الجزائري منذ أول د

ونصوص الدساتير الجزائرية  أحكامالتنظيم المستقل لرئيس الجمهورية ضمن 

  . 2المتتالية

  .سلطة قائمة بذاتها ومستقلة -ـج
قائمة بذاتها تعني أن السلطة التنظيمية تقوم بتنظيم مسائل جديدة لم يتطرق سلطة   

أما المستقلة فيعنى أنها لا  ،ق إصدار مراسيم رئاسيةلها المشرع قبلا، وذلك عن طري

  .3تنظم مسألة تناولها قانونا  بالتنظيم قبلا أيضا

  .)ثانيا(كما للسلطة التنظيمي مجموعة من الخصائص لها مجموعة من الأنواع 

                                                           
، رسالة 2004-1999احسن داودي، تطور دور رئيس الجمهورية في المجال التنظيمي خلال فترة : انظر -1
  .14 ، ص2012/2013جستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ام
  . 27المرجع نفسه، ص :انظر-2
  .40سه، صالمرجع نف :انظر -3
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  :ثانيا

  .نواع سلطة التنظيم الخاصة برئيس الجمهوريةأ

ة وهي السلطة لخاصة برئيس الجمهوريساسيين للسلطة التنظيمية اأهناك نوعين   

س الجمهورية التي يمارسها رئي فالأولىوالسلطة التنظيمية الاستثنائية التنظيمية العادية،

أن الدستور لم ينص  إلا ،قراري عندما تكون الدولة في هدوء واستأفي الحالات العادية 

التنظيمات الرئاسية  نه بالرجوع إلىأغير  ،في الحالات العاديةنواع التنظيمات أعلى 

حدهما ايجابي ألظروف العادية نجدها تتخذ شكلين الصادرة عن رئيس الجمهورية في ا

التنظيمية أو لوائح المرافق  يجابية اسم اللوائحطلق على الاأخر سلبي وقد والأ

  .1عليها اسم لوائح الضبط أو اللوائح البوليسية فأطلق، أما السلبية وميةمالع

  .يميةاللوائح التنظ   - أ

تتعلق بسير المرافق العامة، و، 2وهي اللوائح المستقلة والقائمة بذاتها    

، وكمثال على اللوائح التنظيمية 02رتها إداتنفيذية في لحق السلطة ال إسناداوذلك 

  13/01/2013.3المؤرخ في  03-13المرسوم الرئاسي رقم 

الجمهورية في  أما السلطة التنظيمية الاستثنائية، فهي التي يمارسها رئيس

  4:عادية لمواجهة الظروف المستجدة التي تحدث في الدولة وهيالالحالات الغير 

                                                           
  . 34عادل داودي، المرجع السابق، ص: انظر -1
  .43-42احسن داودي، المرجع السابق ،ص ص: انظر -2
 ، المتعلق بالصفقات العمومية، جريدة رسمية13/01/2013المؤرخ في  03-13المرسوم الرئاسي رقم  :انظر -3

  .2013لعام  02عدد 
  .45عادل داودي، المرجع السابق، ص:انظر -4
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 .حالة الطوارئ أو الحصار -1

 .الحالة الاستثنائية -2

 .حالة التعبئة العامة  -3

 .حالة الحرب -4

ن السلطة التنظيمية ليست من اختصاص رئيس الجمهورية، وفقط فهي كذالك إ  

  .)لفرع الثانيا(من اختصاص الوزير الأول 

  :الثانيفرع ال

  .يذية للوزير الأولاللوائح التنف

له الدستور صلاحيات تنظيمية، وإن كانت مختلفة  أعطىبدوره الوزير الأول   

يقوم  الأول من جانب أن الوزير ،عن سلطة رئيس الجمهورية إذا تعتبر مكملة لها

 1996من دستور  4و 85/3، وقد وضحت المادة 1بتنفيذ القوانين والتنظيمات المستقلة

يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، ويوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة "نه أعلى 

  ."رئيس الجمهورية على ذلك

يندرج تطبيق القانون في  "...أنه  1996 من دستور 125/2كما نصت المادة 

قبل  الأول الوزير كان يصطلح عنو، "المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول

دستور من  116/2المادة  نصت، وبرئيس الحكومة 2008التعديل الدستوري لعام 

  .يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة"نه أ 1989

  ).أولا(عدة أنواع  إلىواللوائح التنفيذية للوزير الأول تنقسم كذالك 
                                                           

  .10أحسن داودي، المرجع السابق، ص: رانظ-1
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 :أولا

  .لوائح تنفيذ القوانين

ي تلك التي يختص أ ،القوانينالوزير الأول بإصدار لوائح تنفيذ  باختصاصد يقص    

لمادة ، ونصت ا1996من دستور 125/2البرلمان بسنها، وقد نص على ذلك المادة 

 21وفي الفقرة " يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات "نه أ 3فجاء في الفقرة  4و 85/3

وكون هذا  ،"على ذلكرئيس الجمهورية يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة "

قانون من جزئيات  أيبما يحتاجه تنفيذ  ىدرالأ فباعتبارهاجع للحكومة رالاختصاص ي

وتفصيلات دقيقة، غير أن القوانين التي تخص وزارتي الدفاع والخارجية من 

  .1اختصاص رئيس الجمهورية حيث يقوم بتنفيذها عن طريق مراسيم رئاسية

  .)ثانيا(ئح تنفيذ القوانين الخاصة بالوزير الأول نجد النوع الثاني لى جانب لواإو  

 :ثانيا

  .المستقلة التنظيماتتنفيذ 

يمات المستقلة ظتنفيذ التنلجانب تنفيذ القوانين، يختص الوزير الأول إلى   

  .)الفرع الثالث( ئيس الجمهورية وبعد موافقته طبعاالصادرة عن ر

  :الثالثفرع ال

  .داريالإلوائح الضبط 

هي مجموعة  الإداريالبوليس  لوائح أو كما تسمى أيضا الإداريلوائح الضبط   

المختصة بسلطة الضبط  الإداريةالعامة التي تصدرها السلطة  الإداريةالقرارات 
                                                           

  .45أحسن داودي، المرجع السابق، ص: انظر -1
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وبطريقة وقائية وسابقة، عن طريق دفع  العام ، قصد المحافظة على النظامالإداري

العامة بأسلوب  والآدابالعام والسكينة العامة  منالأكافة المخاطر التي تهدد  بعادإو

  .1وقائي

مجال الضبط واسع وجب أن تستند مهمة إصدار اللوائح الضبطية وكون أن   

 والصحة وضمان الهدوء العام، رؤساء الأمنوذلك للحفاظ على  ،متعددة لأشخاص

  2.ومن هؤلاء رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة

كل من المعيار التشريعي والتنظيمي نتطرق إلى المعيار  من الانتهاءبعد 

  ).المبحث الثاني(الإداري 

  :المبحث الثاني

  .في هرم تدرج القواعد القانونية الإداريمركز المعيار 

لها حتولا ترقى إلى المرتبة التي ت ،لا تعتبر قانون الإدارية الأعمالصحيح أن   

تدرج القواعد وذلك من خلال  هرم ها جزء منالقوانين لكن هذا لا يغير من حقيقة أن

حد المعايير أحد معايير النظام الدستوري وى المعيار الإداري الذي يعتبر أانتمائها إل

لذا فهو يمتاز بأهمية كبيرة شأنه شأن باقي  ،التي يقوم عليها مبدأ تدرج القواعد القانونية

حين  الإدارة املين تقوم بهمتجسد من خلال عم الإداريوالمعيار  الأخرى المعايير

 الإدارية الأعمالمنفردة أو تعاقدية كون أن  بإرادةسواء  الإداريةقيامها بنشاطاتها 

                                                           
قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، رسالة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة عنابة، : انظر -1

  .71، ص2006
  .32عمار بوضياف، المرجع السابق، ص / د: انظر -2
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وتعاقدية متمثلة  الإداريةمنفردة متمثلة في القرارات  أعمالتنقسم إلى قسمين أو نوعين 

لعملين هذين ا زيعزحاول في هذا المبحث معرفة مدى توعليه سن الإداريةفي العقود 

، وذلك من خلال الكشف عن دور ضمن هرم تدرج القواعد القانونية الإداريلمعيار ل

  .هرم تدرج القواعد القانونية ثانيال بالنسبةكل منهما بالنسبة للمعيار الإداري أولا ثم 

  :المطلب الأول

  .الإداريالمنفردة في تعزيز مكانة المعيار  الإدارية الأعمالدور  

 أثناء الإدارةتصدرها  إداريةالمنفردة هي بمثابة قرارات  داريةالإ الأعمالن إ  

وطبقا لهذا  الأخرى، من المعايير اكغيره أهمية ان لهإيامها بعملها وتأديتها لنشاطها وق

 ،تحتل مكانة متميزة على صعيد العلوم القانونية عامة الإداريفان نظرية القرار 

للقيام بأعمالها بهدف  الإدارةالوسائل في يد  أهمفهو يعد من  .خاصة الإداريوالقانون 

العامة، تحقيق المصلحة العامة وخدمة الجمهور، ويعد كذلك مظهر من مظاهر السلطة 

  .1ذبه تقوم الدولة بأعباء السلطة العامةإ

مع القانون في كونه يمتاز بطابعه التنفيذي، ومن خلاله  الإداريويشترك القرار 

ومدى مشروعيته ومدى  الإدارةأن يراقب نشاط  اريالإدأيضا يستطيع القاضي 

م في الدولة من اوالنظ الأمن، كما يعتبر وسيلة لفرض الأفراداحترامه لحقوق وحريات 

في  أخرىإلى نظريات  تمتد الإداري فنظرية القرارخلال الضبط، وليس هذا فقط 

                                                           
دراسة تشريعية قضائية مدعمة بأحداث القرارات القضائية، جسور  الإداريف، القرار عمار بوضيا/د: انظر -1

  .5- 4، ص ص 2007، الجزائر 1للنشر والتوزيع، ط
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ب دون شخص أن يكتسب منص أي بإمكانليس  إذالقانون كنظرية الموظف العام، 

  .1قرار تعيينه

الفرع (وأهميتهادارية وبعد هذا التمهيد سيتم التطرق إلى مفهوم القرارات الإ  

  : )الأول

  :الأولفرع ال

  الإداريةالقرارات  وأهميةمفهوم 

ومكانته  الإداريبالغة بغض النظر عن انتمائها للمعيار  أهمية الإداريةرات رالقل  

الحقيقية للقرارات وبنوع من التفصيل  هميةالأالفرع هذا ضمن الهرم، وسنعرض في 

  .كتسيهاتالتي  الأهميةليتسنى لنا الكشف عن  اوتحديد ماهيته ابعد وضع مفهوم له

  :أولا

  .الإداريةمفهوم القرارات 

خصوصا أن المشرع  الإداريةلم يتم الاتفاق على تعريف واحد جامع للقرارات   

  :عرض مجموعة من التعاريف انطلاقا من ائري لم يأتي بتعريف له، ولهذا نالجز

  .تعريف القرار لغة  - أ

مستقر الالقرار هو  ،يقصد به قرره واقره في مكانه فاستقر وقيل فعل يفعل قرارا  

 .2مكانالو

  
                                                           

  .05المرجع نفسه، ص : انظر-  1
  .13عمار بوضياف، المرجع السابق ، ص :انظر -2
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  .تعريف القرار اصطلاحا - ب
ارات من تعاريف فقه غربي وعربي هناك عدة تعاريف اصطلاحية تتعلق بالقر  

  :هانحاول استعراض مجموعة منلو

 .للقرار الإداري تعاريف الفقه الغربي -1

ثر أ إحداثيقصد  لإدارةمن  إعلانالقرار بأنه " وهوري"عرف الأستاذ العميد   

في صورة تنفيذية أو في صورة تؤدي إلى  إداريةيصدر من سلطة  الأفراد إزاءقانوني 

  .1"التنفيذ المباشر

  .للقرار الإداري تعاريف الفقه العربي -2
عمل قانوني من جانب واحد  بأنه الإداريالقرار "  افؤاد مهنمحمد دكتور عرف ال     

قانونية بإنشاء وضع  أثارفي الدولة، ويحدث  الإداريةالسلطات  ىحدإ بإرادةيصدر 

  .2"وضع قانوني قائم إلغاءقانوني جديد أو تعديل أو 

  .الإداريتعريف القرار لمحاولة القضاء المصري  -3
 1954يناير  6في مصر في حكم لها صدر في  الإداريقضاء عرفت محكمة ال     

في الشكل الذي يحدده القانون عن  الإدارة إفصاح" :القرار بأنه 934في القضية رقم 

مركز قانوني  إحداثالملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد  إرادتها

  .3ةمابتغاء مصلحة عان الباعث عليه اين، متى كان ممكن وجائز قانونا ومع

                                                           
عمة بأحداث القرارات الإدارية، جسور عمار بوضياف، القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية فقهية مد: أنظر -1

 .15، ص2007، الجزائر، 1للنشر والتوزيع، ط
محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية، مؤسسة شباب الجامعة،  :انظر-2

  .670، ص1973مصر، 
  .12، ص2004ر الجامعي، مصر، حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفك أنورمحمد  :انظر -3
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  :ديبتعريف الأستاذ عمار عوا -4
باعتباره عملا قانونيا  الإداريقرار نهائي له مواصفات القرار "عرفه بأنه   

 إحداثالمنفردة وذلك بقصد  وبإرادتها المختصة، الإداريةالسلطة  بإرادةانفراديا صادر 

مراكز قانونية وذلك في نطاق  إلغاءأو أو تعديل  إنشاءثار قانونية عن طريق أأو توليد 

  .1"مبدأ الشرعية السائدة في الدولة

  :وذلك فيما يلي الإداريالتعريف يمكن أن نستخلص خصائص القرار  اومن هذ  

 .عمل قانوني القرار الإداري -4-1

نه ذو أكما  ،ةقانوني ابأنه عمل قانوني كونه يرتب أثار الإدارييمتاز القرار   

مادية كما يختلف عن العمل  ايرتب أثار عن العمل المادي الذيطابع تنفيذي، ويختلف 

أما العمل  ،لغاءالإكون عن طريق دعوى  تافرقابة القرار رقابة،الفيما يتعلق بالمادي 

  .2المادي فعن طريق دعوى التعويض

 .صادر بإرادة منفردة القرار الإداري -4-2

ر القرارات الإدارية بإرادة حين تمارس الإدارة صلاحياتها الإدارية تقوم بإصدا  

التي تبرمها ليست  الإداريةن العقود إ، وعليه فحرة ومنفردة لا تشترك معها إرادة ثانية

  .3ثانية إرادةكونها تشترك فيها  إداريةقرارات 

  

                                                           
لوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية ، خ: انظر -1

  .58، ص2009الجزائر،  ،3ط
  .269، ص2012، دار الهدى للطباعة والنشر، الإداريعلاء الدين عشي، مدخل القانون /د :أنظر -2
  .15، ص2005صغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، محمد ال/د :انظر -3
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  .وطنية إداريةصادر من سلطة  القرار الإداري -4-3

نية سواء كانت داخل وط إداريةمن طرف سلطة  الإدارييجب أن يصدر القرار        

الوطن أو خارجه وبغض النظر عن مركزية السلطة أو عدم مركزيتها وينبغي أن 

ولا عبرة بتغيير صفته بعد  إصدارهوقت  الإداريةيصدر من شخص عام له الصفة 

  .1التشريعية الأعمالعن  الإداريذلك، وهو ما يميز القرار 

كذلك أهمية كبرى بالنسبة  هل ن للقرارات الإدارية عدة عناصر وخصائص،أبما 

     .)ثانيا(للمعيار الإداري 

  :ثانيا

  .الإداريةالقرارات  أهمية

من خلال التعاريف التي ذكرناها سابقا ومن خلال الخصائص التي تم التعرف   

  :كالآتي الإداريالقرار  أهميةعليها يمكن استنتاج 

 الامتناع أو بالقيام بعمل ما ادتهمإردون  الأفرادبذلك  اأنه يتخذ بإرادة منفردة ملزم -أ

فيه تفرض  التمرد عليه، للأفرادنه يتميز بالطابع التنفيذي، فلا يجوز أعن عمل كما 

  .مظهر من مظاهر السلطة العامة باعتبارهالدولة سيطرتها 

ظا وذلك حفا الإدارة أعمالويعتبر كذلك عامل من عوامل رقابة القضاء على   - ب

نه معرض أ إذ، فالقاضي يفحص بذلك مدى مشروعيته ادالأفرعلى الحريات وحقوق 

 .ه ويلغى ويمحى وجودهللطعن، وكنتيجة لهذا الطعن يتوقف سريان

                                                           
- 23ص  ، ص2003، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، الإداريعمار عوابدي، نظرية القرار /د :انظر -1
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نه أكثر الوسائل استعمالا من أالقرارات تكمن في  أهميةخر فإن أومن منظور  -ج

 الإدارية قليلا، كما أن القرارات إلاالتي لا تستعمل على عكس العقود  الإدارةطرف 

المصدرة له بين مركزية ومحلية  الإداريةختلاف الجهات غير قابلة للتقنين وهذا لا

ي منظومة تشريعية واحدة ف الإداريمما يتعذر جمع القرار  ،وطبيعة عملها ومرفقيه

  .1الإدارينطلق عليها على سبيل المثال قانون القرار 

نظريات القانون صلة بغيرها من  الإداريزيادة على كل هذا فلنظرية القرار   

 الأمنوالتي هي عبارة عن ممارسة نشاط لفرض  ،نظرية الضبط مثلاك الإداري

وصيانة النظام العام في الحالات الاستثنائية والعادية، وبالتالي فأنسب وسيلة لتطبيق 

، ونجد كذلك نظرية الموظف العام التي تدخل فيها الإدارينظرية الضبط هي القرار 

للتحكم في  الإداريالقرار  إدارتهأن الموظف يستعمل داخل نظرية القرار كون 

اللوائح الداخلية ورسم العلاقات  وإصدارالعنصر البشري، وتوزيع المهام داخلها 

  .2فيما بينهم أو بينهم وبين الجمهور الإدارة أعوانوضبط الحدود بين 

 ، وخصائصها، يجبمفهوم القرارات الإدارية، وأنواعها إلىبعد التعرض 

  .)الفرع الثاني( لأركانهاالتطرق 

  

  

                                                           
- 23، ص ص 2003، دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر، الإداريعمار عوابدي، نظرية القرار / د :أنظر -1
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  :الثاني فرعال

  .الإداريةالقرارات  وأنواع أركان

لها  الأعمالعدة خصائص تميزها عن باقي  الإداريةلقرارات امثلما رأينا أن   

القانوني  أثرهلا ينتج  القرارات أركانحد ألا يمكن أن ينقص احدها فباختلال  أركان

  .)لاأو(ا ببحيث يكون قرارا معي

  :أولا

  .الإداريةالقرارات  أركان

 للإلغاءتتعرض  اتاردالإالتي تصدرها بعض  الإداريةكثيرة هي القرارات   

نفسها أو من قبل القضاء، وهذا راجع لكونها  الإدارةوتنتهي عن الوجود، سواء من قبل 

ود عيب فيها، والذي يقصد به المخاطبين بها، وهذا لوج للأشخاصقد سببت تعسفا 

  :فيما يلي الأركانه ذمجموعة ه إجمالويمكن  أركانهاحد أقص ن

 .ركن الاختصاص  - أ

 إدارةمعينين أو  لأشخاصويقصد بالاختصاص القدرة الممنوحة والمخولة قانونا 

، وقد قام الفقه بتشبيه فكرة الاختصاص في القانون العام 1معينة لممارسة نشاط معين

عمل  ةلفكرة القدرة على ممارس لإسنادهاوهذا  ،في القانون الخاص الأهليةبفكرة 

انون برز المبادئ التي يقوم عليها نظام القأمعين، وفكرة توزيع الاختصاص من قانوني 

ثر هذا إه فقد يتم على نمعينة اختصاص معين، وم العام كونه يسند لكل جهة إدارية
                                                           

م، 1991، مصر، 2ط ،دار الفكر العربي، الإداريةاوي، النظرية العامة للقرارات همان الطيسل/ د:انظر -1
  .301ص
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المتوجهين  للأشخاصوذلك تسهيلا  ،الإدارةالتقسيم تقسيم المهام بين الموظفين في 

  .كلها دون ضياع الإدارةوفروع  أقساممن معرفة  للإدارة

ولا  ،وتجدر الإشارة إلى أن تقسيم المهام يتم عن طريق القوانين والتنظيمات

اعتبر القرار باطلا، ويعتبر عيب الاختصاص  وإلايجوز تجاوز هذه الاختصاصات، 

فحص مشروعية القرار من  مهمة أسندتلعيب الوحيد المتعلق بالنظام العام، وكذا 

لغاء مرفوعة من قبل صاحب إمن تلقاء نفسه، أو بدعوى  الإداريطرف القاضي 

وينقسم ركن  ،الدعوىمرحلة كانت عليها  يأيجوز رفعها في  إذالمصلحة، 

  .1أقسام أربعةالاختصاص إلى 

 .الاختصاص الشخصي -1

سند لها مهمة أالتي  الإداريةوالهيئات  بالأشخاصيتعلق الاختصاص الشخصي   

اتخاذ قرار  إداريةهيئة  أو موظفاليجوز لغير  لا إذ ،الإداريةالقرارات  وإصداراتخاذ 

ه ذه عدم الاختصاص الشخصي، ولكن لهعد القرار معيب يعيب وإلا 2،وإصداره إداري

في حالة صدور القرار من طرف موظف واقعي أو فعلي أو  أولهماالقاعدة استثناءان 

حيث يعترف  ،هنا قانوني الإدارير العمل تبالموظف الفعلي، فيعكما تسمى نظرية 

بمشروعيته، أو أن يصدر القرار عن موظف غير مختص بموجب  الإداريضاء قال

  .3الأصليأو حلول مكان الموظف  إنابةتفويض أو 

                                                           
  .275علاء الدين، المرجع السابق، ص/ د :انظر -1
بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة للنشر،  عمار عوايدي، نظرية القرارات الإدارية/د: انظر -2

  .535 الجزائر، ص
  .277˓276 ص ص علاء الدين عشي، المرجع السابق،/د :انظر -3
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 .الاختصاص الموضوعي -2

 اريالإديقصد به طبيعة المواضيع أو المسائل التي يختص بها الموظف أو الشخص 

أو  الإداراتقرار بشأنها، وهذا راجع لكيفية توزيع الاختصاص بين مختلف  بإصدار

  .1المخالفة لهذا الاختصاص الأعمالحيث تلغى كل بفي حد ذاتها،  الإدارةعلى مستوى 

 .الاختصاص المكاني -3

الخاص بها، بحيث لا يمكن لها  يالإقليمالتوزيع  إدارةيقصد به احترام كل   

مركزية فهي تختص  إدارة، باستثناء إذا كانت الإقليميخارج نطاقها إصدار قرارات 

  .2قراراتها عبر كامل التراب الوطني بإصدار

 .لزمانيالاختصاص ا -4

ذ بإمكانه إصدار إتولي الموظف لوظيفته،  دعن الاختصاص الزماني مرتبط بإ

و ب التعاقد أنتهاء عمله بسباة فترة عمله وتنتهي هذه الفترة بالقرارات الإدارية طيل

خر وبالتالي يحصر المجال الزمني من تاريخ تولي الوظيفة إلى أسبب  يولأ .استقالة

  .3غاية تاريخ انتهائها

 .ركن الشكل والإجراءات- ب

إذا تطلب القانون ذلك  ،يقصد بالشكل هو أن القرارات تصدر بشكل نهائي معين  

ن قرارها معينا كاشتراط التوقيع وإلا كا ،لذا عليها أن تراعي الشكليات المطلوبة منها

  .أو اشتراط أن يكون القرار مكتوبا أو صريحا مثلا
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  .ركن السبب -ـج

مصدر  تهصدور القرار، فهو خارج عن إراد يعتبر السبب واقعة قانونية تسبق  

 نتجلا يمكن أن يستمر القرار وي االقرار ولا يرتبط به، لأنه إذا كان السبب شخصي

احب الأمر أن يلجأ للقضاء لإثبات العكس، وليكون السبب أثره، بحيث يمكن لص

مشروعا يجب أن يكون حالا وموجودا أثناء اتخاذ القرار، وان يستمر إلى غاية صدور 

لأسباب التي وضعها المشرع ليجب أن يستند  االقرار، وحتى يكون القرار مشروع

  .1للإدارة لإصدار قرارها

  .ركن المحل -د

ما بإنشاء مركز قانوني أو إه القرار حالا ومباشرة، ويكون ددثر قانوني يحأهو   

  . 2، ويجب أن يكون ممكنا ومشروعاإنهائهتعديله أو 

  .الغاية ركن -ه

تحقيق إن الغاية من القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة هي عادة ما تكون   

أو من  رار تكون غايته مصلحة خاصة وشخصيةقن أي إالمصلحة العامة وبالتالي ف

وبالتالي  ،ائهافجل المحاباة ففي هذه الحالة لا تقوم الغاية وتنتهي مشروعية القرار بانتأ

  .3يكون قابل للإلغاء من طرف القاضي الإداري
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لعيب عدم الاختصاص استثناءان الأول نظرية الظروف الاستثنائية، إذ يمكن إن   

 ،ف مستجدة في الدولةلإدارة أن تصدر قرار خارج اختصاصها في حالة حدوث ظرو

أما الثانية فنظرية الموظف الفعلي إذ في حالة وجود ظروف كذلك يمكن أن يمارس 

أشخاص غير مختصين أو هيئات سلطات الإدارة تحقيقا للمصلحة العامة، والعيب 

جراءات فهو عيب عدم احترام الإ ،الثاني الذي يدخل في عدم المشروعية الخارجية

  .وناوالإشكال المقررة قان

ففي بعض الأحيان يتطلب على الإدارة لإصدار قرار بعض الإجراءات ينبغي   

دم احترام قاعدة مراعاتها وإلا عد القرار باطلا كعدم استشارة الهيئات الجماعية، أو ع

  .1نص القانون عليها كالكتابة والتوقيعالتي أو عدم مراعاة بعض التشكيلات  التخصص

  .)ثانيا(ان عيوبا في القرارات الإدارية ذه الأركه إحدىيترتب على مخالفة  إذ

 .الإدارية عيوب القرارات :ثانيا

الإدارية وتصبح غير متوفرة، يكون هنا القرار عندما تختل أحد أركان القرارات   

يظهر  الإداريعيب القرار ف ،بطبيعة الحال غير مشروع، وبالتالي تكون نهايته البطلان

 أشكالاعية الخارجية والداخلية حيث يتضمن كل منهما من خلال نقطتين عدم المشرو

 .وسنتناولها فيما يلي ،لعيوب القرار
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 .عدم المشروعية الخارجيةعيب   - أ

عيب عدم  أولهماالمشروعية الخارجية نوعان من العيوب عيب عدم  يشتمل

موضوعي والمكاني الزمني وال الإطارعن  الإدارةالاختصاص والذي يعد خروج 

هذه  لأحدكل قرار خارج أو متجاوز  إبطالذا يكون للقاضي الحق في وبه ،المحدد لها

الاختصاص البسيط والجسيم، فالبسيط أو  يب عدم ، ويجب أن نميز بين عالأطر

  .دي يتعلق بعدم الاختصاص الموضوعيالعا

للموضوع المقرر لها ويتعلق للقرار  إصدارهاحين  الإدارةونقصد به تجاوز 

لها معرفة  إدارةاص المكاني والذي نادرا ما يحدث كون أن كل كذلك بعدم الاختص

 الإدارةمما يعني أن عدم الاختصاص المكاني يقصد به تجاوز  ،الإقليميةبحدودها 

 الإدارةللحدود الجغرافية المخصص لها، أما عدم الاختصاص الزماني فهو إصدار 

 ،قبل تعيينه، أما الجسيم للقرار في غير الزمن المحدد لها، كما لو اصدر موظف قرار

هاتين إما تجاوز فرد عادي للسلطة  أحداويكون في  ،فنقصد به اغتصابا للسلطة

على اختصاص السلطتين التنفيذية  أو اعتداء السلطة في غير محله  قرار بإصدار

، وتبرير إصدارهمثلا وجوب استشارة جهة معينة قبل  ،القضائية التشريعية أو

  .1ةمنطوق
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 .المشروعية الداخليةم عد يبع - ب

عيوب القرار الإداري الداخلية، مجموعة الداخلية عدم المشروعية عيب تضمن ي

  .وهي عيب مخالفة القانون، وعيب السبب، وعيب الانحراف بالسلطة

 .عيب مخالفة القانون -1

يسمى أيضا عيب المحل وهو ترتيب القرار لآثار غير قانونية وغير مشروعة   

وتكون مخالفة  ،مراكز قانونية عامة أو خاصة إلغاءأو تعديل أو  إنشاءسواء قصد 

وغير مباشرة فالطريقة المباشرة تكون في حالة  ،ن طريقة مباشرةالقانون بطريقتي

قرار عزل، مع خرق ومخالفة الشروط اللازمة لقرار تعيين شخص أو  الإدارةإصدار 

الوظيفة ينص عليه قانون  لتولي الوظائف مثلا السن أو المؤهل أو غير ذلك، مما

مباشرة، فتتوفر في حالة وجود خطأ في تفسير وتطبيق الغير العمومية، أما الطريقة 

بإصدار القرار بناء على  الإدارةالقانون خصوصا في حالة الغموض، بحيث تقوم 

  .1تفسير أو تأويل خاطئ لمضمون القاعدة القانونية

 .عيب السبب-2

 إرادةتسبق صدور القرار، وتكون خارجة عن ية السبب يعد واقعة قانونن إ  

بتقديم  الإداريينوالفقه  ثر هذا قام القضاءإوعلى ، تماما همصدر القرارات مستقلة عن

انعدام الوجود المادي للوقائع، فعندما يقوم القاضي هي عدة صور لعيب السبب، و
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 بإلغاءر حكم دالإداري بفحص القرار ولا يجد الواقعة القانونية موجودة وحالة يص

  .القرار المطعون فيه

فيرفض الطعن بعد وهذا عكس ما إذا تأكد من وجود الحالة القانونية أو الواقعة   

فهي الخطأ في التكييف القانوني للواقع فالقاضي هنا لا  ،التأسيس أما الحالة الثانية

 بل يقوم برقابة مدى صحة الوصف ،يكتفي برقابة مدى وجود الواقعة من عدمها

بينما  ،والتكليف القانوني لها، كأن يتم تكييف الخطأ المهني على انه من الدرجة الثالثة

ة بقاروالصورة الثالثة لعيب السبب فهي  الحقيقة خطا من الدرجة الثانية، هذا في

  .الملائمة

الصورتين السابقتين  إحدى ة القضاء لا يخرج عنبقارفالقاعدة العامة تقضي أن 

يع رقابته لتطال الجوانب الملائمة قام القضاء الفرنسي والمصري بتوسلكن مع هذا فقد 

في مجال التأديب أو القرارات الإدارية ذات العلاقة بالحريات العامة، كما هو خاصة 

  .1الشأن في موضوع الضبط الإداري

  .عيب الانحراف بالسلطة -3

د انحراف تكون بصد"نه أي لوبادرا عيب الانحراف بالسلطة عرف الأستاذ د  

لكن يكون  ،ما تصرف بذلك في اختصاصها إداريةبالسلطة عندما تمارس سلطة 

وقد توصل القضاء  ،"غرضه تحقيق هدف غير الذي يمكن القيام به بصورة مشروعة

أن  أولهمانوعين من الانحراف بالسلطة  إيجادالإداري الفرنسي ومعه الفقه إلى 
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مصلحة عامة، وهذا الهدف قد يكون  أيعلى  أجنبيلتحقيق هدف  الإدارةتتصرف 

، فقد يكون القرار الذي أشخاصأو ضد شخص أو عدة  أشخاصلصالح شخص أو عدة 

قرار ضد  بإصداربمصلحة مصدر القرار نفسه مثل قيام رئيس البلدية  الإدارة أصدرته

لتحقيق  الإدارة، وثانيها أن تتصرف أشخاصشخص بهدف الانتقام أو خدمة عدة 

غير المصلحة المشروعة الممكن تحقيقها كأن تكون هذه المصلحة  مصلحة عامة،

للانحراف  أساساأن تكون  بإمكانها أخرىالعامة بغية تحقيق باعث مالي أو بواعث 

كذلك بقيام سلطة عليا بممارسة الضغط على سلطة دنيا أو لا  الأمربالسلطة، ويتعلق 

  .1مركزية للتصرف في اتجاه معين

  .)ثالثا( ركان وعيوب القرارات الإدارية سنتطرق أنواعهابعد التطرق إلى أ  

 :لثاثا

  نواع القرارات الإداريةأ

يمكن التي هناك عدة اعتبارات يمكن من خلالها تقسيم القرارات الإدارية و  

  :فيما يلي إجمالها

  .رة للقرار الإداريدمن حيث الجهة المص  - أ

 إدارةصادرة عن مركزية فمن حيث الجهة المصدرة للقرار نجد قرارات   

وهياكل تعمل في إطار السلطة التنفيذية وقرارات  أجهزةمركزية والتي تعتبر مجموعة 

التي  اللامركزية وكمثال عن القرارات المركزية الإدارةلا مركزية صادرة عن 
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لها التي يصدرها الوالي ورئيس المجلس امركزية فمثلاالما القرارات أ يصدرها الوزير،

  .1الشعبي البلدي

  .ها أو من حيث المخاطبين بهاايث مدمن ح - ب

إلى قرارات فردية، التي تخاطب تنقسم القرارات الإدارية من حيث هذا المعيار   

معينين بذواتهم كقرار تعيين شخص بذاته، أو قرار  أشخاصأو عدة  هبذات امعين صاشخ

يعبر عنها  لى قرارات تنظيمية والتيإ تنقسمو ،فالأمر سيانشخص بعينهم  50تعيين 

، وإنما تخاطب كل وأسمائهمشخاص بذواتهم أرات اللائحية وهي التي لا تخاطب بالقرا

 متعلق سماء والذوات مثل قراري مركز قانوني معين دون تحديد للأمن يوجد ف

  .2بالشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة معينة

  .من حيث التكوين -جـ

 فالأولىة كبمرأخرى و ،بسيطة قرارات ىتنقسم القرارات من حيث التكوين إل  

ن يقرر تعيمك أخرىبأعمال قانونية هي القرارات المستقلة والتي لا تستند ولا ترتبط 

فهي تتم  ،أما الثانية فهي التي لها علاقة بأعمال قانونية أخرى ومرتبطة بها ،موظف

القرارات  النوع منعبر عدة مراحل مثل قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، فهذا 

  .3هأو حتى معاصرة ل ه دارية أخرى قد تكون سابقة أو لاحقة لإتصاحبه أعمال 
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  .تأثيرها على المراكز القانونية من حيث -د

ما إ اقانوني اثرأكاشفة فالمنشئة هي التي تحدث  وأخرىهناك قرارات منشئة   

ديم بالجديد، مركز قديم أو تغيير مركز ق إزالةأو  ،ايوضع مركز جديد لم يكن موجود

بل ينحصر دورها في تقرير ،قانونية اثارأاشفة فهي التي لا تغير ولا تحدث أما الك

  .1وتأكيد مراكز قانونية قائمة من قبل مثل القرارات المفسرة لقرارات سابقة

  .من حيث الخضوع لرقابة القضاء -هـ

اية هذه الطريقة تفرض حمخاضعة لرقابة القضاء وهو الأصل فهناك قرارات   

لا يطبق  الأسلوبمبدأ المشروعية، غير أن هذا  وأعمال الأفرادعلى حقوق وحريات 

لا تخضع لرقابة القضاء وهي ما يصطلح عليها  إدارية أعمالإذ هناك  ،إطلاقهعلى 

ولا بالتعويض وهي بالإلغاء بأعمال السيادة فهي قرارات لا يجوز الطعن فيها لا 

 إعلانالحرب أو  بإعلانة كالقرارات المتعلقة يتعلق بسيادة الدول تصدر في شأن

  .الهدنة

من قانون الإجراءات المدنية  801أما بالنسبة للقضاء المختص فقد نصت المادة 

أن المحاكم الإدارية مختصة بالفصل في كل الدعاوي المتعلقة بالقرارات  والإدارية

تسري  أشهر 4ـــبالمحكمة  أمامالطعن  أجال 829الإدارية كما حددت لها المادة 

الشخصي للقرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي، كما من تاريخ التبليغ 

 901نفسها مصدرة القرار، وتنص المادة  الإدارة أماملم ظرفع الت 830المادة  أجازت
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والتفسير  الإلغاءعاوي دبالفصل في  وأخيرة أولىأن مجلس الدولة مختص كدرجة 

  .)المطلب الثاني( 1المركزية الإدارةي القرارات الصادرة عن وتقدير المشروعية ف

  :المطلب الثاني

  .تعاقدية كجزء من المعيار الإداريالإدارية ال الأعمال

لا يشتمل المعيار الإداري على القرارات الإدارية فقط، فالعقود الإدارية هي 

شترك فيها أكثر من ت أعمالافهي جزء مشكل له وان كانت الأخرى معنية بهذا المعيار، 

واعتبار في الجانب الإداري كون أن  أهمية، فهذا ليس مانعا من كون أن لها ةدارإ

  .2حاجات الجمهور إشباعتقوم بها بهدف المصلحة العامة المتمثلة في   الإدارة

الصفقات  أحكامالعقود الإدارية من خلال  أحكام أوردأن المشرع الجزائري قد 

ولكن هذه التسمية تطلق على  ،ورة من صور العقود الإداريةكونها تعد ص العمومية

، ويبقى مصطلح العقد الإداري واردا على تلك العقود المعتادة، الأهميةالعقود ذات 

كبيرة وغطاء ماليا يماثل ما هو معمول به في قانون الصفقات  أهميةوالتي ليست لها 

  .)الفرع الأول(ة مفهوم للعقود الإداري إيراد، وعليه يمكن 3العمومية
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  .2008لسنة  21الجريدة الرسمية عدد  2008فبراير سنة 

  .311- 310محمد ابو راس الشافعي، المرجع سابق، ص: انظر  -2
  .298علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص: انظر -3
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  :الأولفرع ال

  .العقود الإدارية وأهميةمفهوم 

الإداري عن كونه محلا قانونيا يتم بين طرفين، يقوم على تلاقي العقد لا يخرج   

فيما بينها، ومن المؤكد أن وسيلة التعاقد هي الوسيلة الطبيعية في سبيل انجاز  راداتالإ

ليست ملزمة دائما  الإدارةه نلاحظ أن نأ، وتنفيذ مشروعاتها، غير الإدارة أهداف

استعمال وسيلة التعاقد فيما تجربة من اتفاقيات، فلها أن تختار في تصرفاتها بين ب

القانون العام إذ ليست جميع الاتفاقات التي تعقدها  وأسلوبالقانون الخاص  أسلوب

  . إدارية، وتدخل طرفا فيها تعتبر عقودا الإدارة

إلى نوعين عقود مدنية  الإدارةود التي يمكن أن تعقدها ولذلك يقسم الفقه العق

 أموالهابشأن  الإدارةتبرمها التي  رالإيجاالقانون المدني مثل عقود  لأحكامتخضع 

تبرمها بوصفها سلطة عامة تهدف من ورائها التي تنظم مرافق  أخرىوعقود  الخاصة

اعد القانون الإداري، عامة وسيرها، وهذا ما يسمى بالعقود الإدارية الخاضعة كقو

  .1نظر ما يثور بشأنها من منازعاتبويختص القضاء الإداري، 

  .)أولا(تعريف العقود الإدارية  إيرادوعليه يمكن   

  

  

  
                                                           

، 2012حسين طاهري، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،:انظر-1
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 :أولا

  .تعريف العقود الإدارية

لقد كان للقضاء الإداري الفرنسي كل الفضل في وضع قواعد العقود الإدارية 

مشرع في ضبط نظامها القانوني تاركا المجال ونظامها القانوني فلم يتدخل بهذا ال

للقضاء والفقه الإداري لترسيخ مبادئه وقواعده الأساسية، ومنه فقد استقر الفقه والقضاء 

على تعريف العقد الإداري بأنه عقد يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير الإداري، 

ن العقد يتضمبلى ذلك ام القانون العام، ويتجمرفق عام، وتظهر فيه بنية في الأخذ بأحك

  .1في القانون الخاص مألوفةشروطا استثنائية وغير 

العقد والاتفاق الذي يبرمه شخص "نه أا يمكن تعريف العقد الإداري على كم

القانون العام بتضمينه شروط استثنائية  لأساليبمعنوي عام قصد تسير مرفق عام وفقا 

  .2غير مألوفة في القانون الخاصو

، فللعقود ى في تعزيز مكانة المعيار الإداريت الإدارية أهمية كبركما للقرارا  

  .)ثانيا(الإدارية ذات الأهمية 

 :ثانيا

  .أهمية العقود الإدارية

ومنه تحقيق المصلحة  الأفرادن الهدف من العقود الإدارية هو تلبية حاجات إ

م الحق في له الأفرادن إالمرافق العام، ومن جهة ثانية ف العامة عن طريق تسيير
                                                           

  .300-299علاء الدين عشى، المرجع السابق، ص ص: انظر  -1
  .10، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الإداريةمحمد الصغير بعلي، العقود  :انظر -2
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القول أن نظرية العقود  الأكيدبها كصنفين طبيعيين أو كمتعاقدين ولقد بات من  الانتفاع

 الإدارةتحقيق الصالح العام، وخضوع  أساسيينموجودة دون نص ولها هدفين الإدارية 

  .لتالي فهي نظرية من النظام العامللقانون، وبا

كان يصدرها مجلس الدولة  الفضائية التي لأحكامل إرسائهاوكان الفضل في 

القضاء الفرنسي حتى تم تأكيدها بشكل جلي  أحكامتتماشى في  وأخذت،الفرنسي

في الجانب الاقتصادي، خصوصا في الدول  امهم اعتبر أيضا عنصرتو وواضح ونهائي

قطاع تابع لها، وخاصة بعد  أيفي تحسين وتطوير  امهم االمعاصرة، ذلك أن لها دور

ة العالمية التي مست العالم آنذاك، فاستلزم على الدولة التدخل من الاقتصادي الأزمة

خلال تلبية طلبات الجمهور، وذلك بتوفير ما يلزم لزيادة حجم الاستثمار في جميع 

  .القطاعات، وتوفير اكبر عدد ممكن من مناصب العمل، والقضاء على البطالة

 الإدارةيدة التي عرفتها رات الجديرجعنا إلى التشريع الجزائري وبعد التغي وإذ

الجزائرية بداية من التسعينيات، وبالضبط بعد تبني التوجه الاقتصادي الجديد الذي 

تطلب المرونة والشفافية وتشجيع الاستثمار، بتهيئة المنشآت القاعدية عن طريق العقود 

 دارةالإ، بفعل زيادة نشاط إليه، زادت ضرورة اللجوء إداريالإدارية المعتبرة كأسلوب 

  .)الفرع الثاني(1بحكم زيادة متطلبات المجتمع

  

  
                                                           

نصر الشريف عبد الحميد، العقود الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد / د:انظر -1
  .3-2،ص ص 2012- 2011ء، وزارة العدل، المعهد الوطني للقضاء، الوطني للقضا
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  :الثاني فرعال

  .العقود الإدارية وأنواعأركان 

ها أركان تقوم عليها إذ باحتلال العقود الإدارية شأنها شأن القرارات الإدارية ل

يجب أن يكون  إرادتيننه يتم بين أيمكن للعقد أن يتم وينجح وخصوصا حدهما لا أ

نها فهي ليست نوع واحد فم أنواعومن جهة ثانية لها  ،ما هذا من جهةالتوافق بينه

  .)أولا( العقود المهمة ومنها العادية

  :أولا

  .أركان العقود الإدارية

من خلال التمعن في تعريف العقود الإدارية على أنها اتفاق يبرمه شخص   

ص نجد أن أركانها القانون العام الخا لأساليبم، ووفقا امعنوي عام قصد تسير مرفق ع

  :ركانثلاثة أ لا تخرج عن

 .القانون العام أشخاص من العقد أطرافأن يكون أحد -أ

 أشخاصحد طرفيه شخص من أ الأقللقيام العقد الإداري يجب أن يكون على   

الدولة  :العقود ونقصد بهذا الشخص بإبرامعامة مختصة  إداريةجهة  أيالقانون العام 

رات ومصالحها اسة الجمهورية، مصالح رئاسة الحكومة، الوزاوالمتمثلة في مصالح رئ

والولاية والتي تمثل درجة ،ل وزارة في الولاياتلولائية لكا اتيريالخارجية، والمد

متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي  إقليميةثابتة ومجموعة محلية  إدارية

تعتبر الدرجة الأولى من درجات  ثم نجد البلدية التي ،للدولة إداريةوتشكل مقاطعة 
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، تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ت إقليميةالمحلية وهي مجموعة  الإدارة

 أساليبمن  أسلوبتعتبر  فهينجد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  كما

  .1تتمتع بالشخصية المعنويةور المرافق العامة، ييست

 .ق عامد متصلا بمرفأن يكون العق- ب

دارة إلى توجه الإوالعقد يكون الهدف منه تسير وتنظيم مرفق عمومي  إبرامأن   

تحقيق النفع العام في تصرفها، والحفاظ على ضرورات ومقتضيات تسير المرافق 

ليه من مصلحة إبما تهدف  الإدارةتضي تغليب جهة العمومية بانتظام واطراد مما يق

  .2عامة على جهة المتعامل معها

 .ن العقد شروطا استثنائيةأن يتضم -ج

نطاق قواعد القانون  في فة واستثنائيةولمأالعقد بنودا غير معناه أن يتضمن   

 لسلطتها العامة في مواجهة المتعامل المتعاقد، الإدارةكون أنها وسيلة لفرض  الخاص

ا ، وعلاقاتهم فيمالأفرادمألوفة في معاملة الغير بحيث لا وجود لمثل هذه النصوص 

بوسائل القانون العام، واستعمال مظاهر  الأخذفي  الإدارةبينهم، فهي تعبير عن رغبة 

  .3السلطة العامة في علاقتها بالمتعامل المتعاقد

  

  
                                                           

  .6-4ص  نصر الشريف عبد الحميد، المرجع السابق، ص/ د :انظر -1
، 2007نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، /د:انظر-2
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  :يمكن تقسيم العقود الإدارية إلى ثلاث أنواع  .نواع العقود الإداريةأ - ب

 .العامة الأشغالعقد -1

 ،...)مساكن، سد، طريق(ببناء تعاقد آخر قصد القيام مع م الإدارةيقصد بها اتفاق      

...) ، تنظيفإداريةدهن مباني (أو إضافة  ،...)أثريةجسر قديم، منشئات (أو ترميم 

حديد ماهية هذا العقد، عمد الفقه والقضاء إلى ضبط لتمنشآت عقارية تابعة لها، و

  :1الآتيعلى النحو  وأركانهعناصره 

ذلك أن المنقول ...) بناء، طريق، سد( لعامة على العقارا الأشغالنصب عقد ي - 1-1

 ).الإدارةوصيانة سيارة  إصلاحمثل (العامة  الأشغاللا يصلح محلا لعقد 

ن كان العقار إالعامة المتعاقدة حتى و الإدارةيجب أن يكون الشغل العام لحساب  - 1-2

مومي في إطار ملكية خاصة، مثل دهن مساكن خاصة محاذية لطريق محاذية لطريق ع

 .لتنظيف المحيط إداريةعملية 

 .2يجب أن يهدف الشغل العام إلى تحقيق المنفعة العامة - 1-3

 .عقد اقتناء اللوازم -1

حيث يمكن  236،3- 10من المرسوم الرئاسي  13نصت على هذا النوع المادة   

لتي كاملة غير جديدة، وا إنتاجيةمنشآت أن يكون موضوعها اقتناء مواد التجهيز أو 

                                                           
  .20المرجع السابق، ص العقود الإدارية، محمد صغير بعلي،/د :انظر-1
  .22، صنفسهالمرجع : انظر-2
المعدل ، عموميةمن تنظيم الصفقات الض، يت2010أكتوبر سنة  7مؤرخ في   236- 10مرسوم رئاسي رقم   -3

والمعدل   2010 لعام 58 عددجريدة رسمية ، 2012جانفي  18المؤرخ في  23-12والمتمم بالمرسوم الرئاسي 
لعام  02، المتعلق بالصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 13/01/2013المؤرخ في  03-13بالمرسوم رقم 

2013.  
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تكون مدة عملها مضمونة أو محددة بضمان، وتسمى أيضا بعقود التوريد، وهي اتفاق 

القانون العام مع فرد أو شركة يتعهد بمقتضاها الفرد أو  أشخاصبين شخص من 

تكون لازمة له في مقابل ثمن معين والشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي 

تتم عادة بطريقة المناقصات ضمانا لمصلحة وعلى فترة أو فترات زمنية محددة، و

الخزينة العامة للدولة، والزمن يشكل عنصرا جوهريا في مثل هذه العقود من حيث 

  .1ظروف التنفيذ ومن حيث انتهاء العقد

 .عقد الدراسات -2

خر طبيعي أو معنوي من ذوي أعامة وشخص  إدارةهو اتفاق بين 

بدراسات واستشارات تقنية في ميدان معين القيام  خبرة، يتم بمقتضاهالاختصاصات وال

  .2لصالحها

 1988ماي  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3لقد نصت المادة   

  :جر ذلك على ما يليأفي مجال البناء و الأشغالالذي يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ 

نية المستشار الفني شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المه  

والكفاءات التقنية، والوسائل اللازمة الفنية في مجال البناء، لصالح رب العمل وذلك 

  .جل محدد ومقاييس نوعيةأالغرض المطلوب و أساسهذا الأخير على  إزاءبالتزامه 

يمكن أن يكون المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماريا أو مكتب 

  .طبقا للتشريع الجاري دراسات مختص أو متعدد الاختصاصات معتمدا
                                                           

  .17نصر الشريف عبد الحميد، المرجع السابق، ص :انظر-1
  .17المرجع السابق، صالعقود الإدارية، محمد الصغير بعلي،  :انظر -2
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 .عقد الامتياز -3

عمومي،  رفقوالذي يتعلق بتسيير م الإدارةوهو من العقود الخاصة التي تبرمها   

على أن يقوم  -عادة–القانون الخاص  أشخاصمع شخص من  الإدارةبحيث تتفق فيه 

 مقابلبحاجيات عامة  لإشباعالخاصة  وأموالهمرفق معين بوسائله  بإدارةهذا الأخير 

  .1مالي محدد ومعلوم من المنتفعين بخدمات المرفق لمدة زمنية محددة
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  ملخص الفصل الثاني

إن المعيار التشريعي والتنظيمي والإداري هي كذلك تخص مبدأ تدرج القواعد 

القانونية، فهي جزء منه،  فالمعيار التشريعي يتمثل في القواعد القانونية الصادرة عن 

فهي تحتل مرتبة أقل من الدستور ويطال  ˓سواءا عضوية أو عاديةالسلطة التشريعية 

 .وامر التي يصدرها رئيس الجمهوريةالعمل التشريعي كذلك الأ

أما المعيار التنظيمي فهو خاص بالسلطة التنفيذية والتي تعمل على إصدار 

هاءا ها وكل ما يتعلق بها وانتيالتنظيمات بهدف ضبط وتنظيم الدولة ومؤسساتها ومواطن

الذي يتعلق بالجانب الإداري والهيئات الإدارية حيث أن الأعمال  ˓بالمعيار الإداري

الإدارية التي تقوم بها الهيئات من إصدار قرارات وإبرام عقود هي الأخرى  لها أهمية 

  : نهأهرم القواعد القانونية، وما يمكن استنتاجه من هذا الفصل  ودور  في تسلسل

مل التشريعي هو من اختصاص الهيئة التشريعية، فهذا لم يمنع بالرغم من أن الع-أ

  . المشرع الجزائري من إشراك الهيئة التنفيذية معها

  .أن هذا الإشراك جعل الهيئة التنفيذية تطغى عن الهيئة التشريعية -ب

وانه زيادة على اختصاص الهيئة التنفيذية في الاشتراك في إنتاج العمل -ج  

  .ها الدستور صلاحية إصدار التنظيمات التشريعي، أناط ل

ن الأعمال الإدارية المتمثلة في القرارات الإدارية والعقود الإدارية هي الأخرى أ -د

  . تمثل جزء من هرم تدرج القواعد القانونية من خلال المعيار الإداري الذي يتضمنها
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  .مةخات

موضوع البحث هو مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي تمت معالجته وفق  لما كان

ويعالج  ،وطبيعته فهو بالتالي موضوع هام جدا على مستوى جميع النواحي. ما يتناسب

تكون ، وطبقته على النحو الصحيح ،عملت به إذه يتحدد مصير الدولة مسالة حساسة في

تم التوصل إلى النتائج إثر معالجته في هذا البحث  وعلىبذلك قد نجحت  في تبنيه 

  :التالية

  :الاستنتاجات- أ

نما على مراحل مختلفة وتحديدا في أ دفعة واحدة وإهذا المبدالجزائر لم تتبنى  -1

  . 1996 دستور

رقابة  إضفاءمن خلال  لها المشرع للحفاظ على هذا المبدأالمكنة التي استعم -2

لدستور لم تتم بالصورة المطلوبة قل من اكافة القوانين التي تحتل مرتبة أ دستورية على

ية الفعالة حقا والدليل على نها لم تكن بالعملت بالنتائج الضرورة كون أأها لم تنأو لنقل أ

وضمان سيادة  ،فراد من جهةية تتم حفاظا على حقوق وحريات الأن هذه العملذلك أ

وعلى الحدود الدستورية للسلطات وكذلك ، ية القانونيةعوشرمالقانون والحفاظ على ال

وهذا ما لا نجده في  ،كفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي من جهة ثانية

ردنا الحقوق منتهكة من كافة الجوانب فإذا أن كل أوقتنا الحالي وفي دولتنا الحالية كون 

  .دولء فلا نجد قضاءا حقيقيا في الالقضا إلىالتوجه 
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السلطات المكونة للدولة والمسؤولين المسيرين للدولة فلا نجد  إلىذا رجعنا إو

القانون في حد ذاته فلا نجد قانونا  إلىذا رجعنا إعمالهم وبين القانون ومع أ تطابقا

ة في معظم الدول تخدم فئة وتعيق أخرى ذ كل القوانين الموجودإبالمعنى الصحيح 

ن حماية الدولة والحفاظ على سيادة وبالتالي ما يجب قوله أ، تجلب حقا وتضيع أخر

  .مر الهين بالأالقانون والحفاظ على سمو الدستور ليس 

كونها جزء مكون له  ثر الكبير على المبدأخرى لها الأالمعايير القانونية الأ -3

 تعتبر اليد نهاالمعايير لأ ذهدولة يجب ربطها بهفبالحديث عن السلطات المكونة لل

شرك معه وأ ،ةناط المشرع  المجال التشريعي بالسلطة التشريعيالمحركة لها فقد أ

غير أن  ،ط بها دستوريا هو التنظيماتصلي المناطة التنفيذية والتي كان عملها الأالسل

  .على سلطة البرلمان كاستثناءلها سلطة في سن التشريع 

ولكن هذا التقسيم الذي تم وضعه لم يخدم الدولة ولا الصالح العام ولا السلطات 

في حد ذاتها فالطريقة التي ينتج بها القانون غير سليمة بالضرر الذي تحدثه على سيادة 

الهيئة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية واحتلالها الصدارة على حسابها وهذا على 

 الهيأة لا ترفع من شان أنهانية الذي تم استحداثها فنجد غرار مشكلة الغرفة الثا

سيادتها وخصوصا مع المشاكل التي بل تضعفها وتقلل من  ،التشريعية وتعزز مكانتها

  .صبحت تواجهها في حال عدم توافق غرفتي البرلمانأ

معمول بها  ومطبقة أ الأخرىفربما لا نجدها هي وبالحديث عن سلطة التنظيم 

الفشل الذي خصوصا ن الواقع الذي نراه كل يوم لا يحي بذلك يح كون االشكل الصحب
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وزيادة على تعاني منه المؤسسات والهيئات العامة وعجزه عن التصدي للمستجدات 

لا يبشر بخير مع ازدياد عدد التعسفات التي تحدث في حق  الإداريذلك فالجانب 

  .ل متضررو متعاقدين فالكأموظفين  أمسواء المنتفعين  الأفراد

  .ترح جملة من الاقتراحاتقنفإننا وللتصدي للنقائص المذكورة 

  :الاقتراحات - ب

من وسلامة الدولة ووقف الخروقات التي تحدث بين مجموعة لحفاظ على أا -1

لحفاظ على حقوق االقوانين وتسيير الدولة على النحو الصحيح وفي الطريق الصحيح و

  .الإداريةمن تعسف المؤسسات  الأفراد

درجة النظام القانوني  إلىالتحسين من مستوى العمل القانوني ليرقى نظام الدولة  -2

  .المثالي

  .قاتوحداث هذه التجاوزات والخرستبدال كل من له علاقة بإا -3

  .لطات وتعزيز المكنة الممنوحة لهالتحسين من عمل السا -4

وتحسين الخدمات  الإداريتؤدي بالوقوف بالعمل  إدارية إصلاحاتمحاولة عمل  -5

  .الإدارية

القائمين  الأفرادعلى لتشديد من المسؤوليات التي تقع على عاتق السلطات الثلاثة وا -6

 .و يعيق تطبيق قانونحميل مسؤولية كبيرة لكل من يخرق أحرى تبالأ أيبها 
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  .القران الكريم  - أ

  المراجع: ثانيا

  : الكتب  - أ

أحمد الخطيب نعمان، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة /د -1

 .2011للنشر والتوزيع، الأردن، 

، 2005أحمد محمود محمد، تعديل الدستور دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة  -2

 .2010، العراق، 1منشورات الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، ط

أرزقي نسيب محمد، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، شركة دار الأمة / د -3

 .1998، الجزائر، 1للنشر والطباعة، ج

 .2009، سوريا، 1البحري حسن مصطفى، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط/ د -4

 .1999 عبد الغاني، القضاء الإداري، الدار الجامعية، لبنان، بسيوني عبد االله/ د -5

بسيوني عبد االله عبد الغاني، المبادئ العامة للقانون الدستوري، ناشر المعارف / د -6

 .1985جلال حزبي وشركائه، مصر، 

بعلي محمد الصغير، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، / د -7

2005. 
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محمد الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، بعلي / د -8

2005. 

بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، / د -9

 .2005الجزائر، 

بن الشيخ اث ملويا لحسن، حوليات القانون، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  -10

2012. 

شعير سعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان بو ال/ د -11

 .2010، 11، ط1المطبوعات الجامعية، ج

ة لطبيعة نظام الحكم يبو الشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليل/د -12

 .2013، الجزائر، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، ج1996في ضوء دستور 

 .2008، الجزائر، 1لجزائرية، كليك للنشر، طبودهان موسى، الدساتير ا -13

بوضياف عمار، القرار الإداري دراسة تشريعية قضائية مدعمة بأحداث /د -14

 .2007القرارات القضائية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

بوضياف عمار، المدخل إلى العلوم القانونية وتطبيقاته في التشريع الجزائري، /د -15

 .1999لجزائر، جسور النشر والتوزيع، ا

نونية والوثائق الإدارية، ابوضياف عمار، المرجع في تحرير النصوص الق/د -16

 .2009، الجزائر، 1جسور للنشر والتوزيع، ط



- 176 - 

الهدى للطباعة .بوقفة عبد االله، الوجيز في القانون الدستوري الجزائري، دار /د -17

 2011والنشر، الجزائر،

، بيروت، 1يم للطباعة والنشر، طحاشي يوسف، النظرية الدستورية، دار الند/د -18

2009. 

حمادة أنور محمد، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، /د -19

 .2004مصر،

الخليلي حسن إبراهيم، مدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون، ديوان  -20

 .2006، الجزائر، 8المطبوعات الجامعية، ط

القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس ديدان المولود، مباحث في /د -21

 .2010للنشر، الجزائر، 

رابحي حسن، الوسيط في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة والنشر، /د -22

 .2012الجزائر، 

ساير عبد الفتاح، القانون الدستوري النظرية العامة للمشكلة الدستورية ماهية  -23

 .2004لكتاب العربي، مصر، القانون الدستوري الوضعي، مطابع دار ا

الوجيز في نظرية القانون،  –مدخل إلى العلوم القانونية : محمد سعيد جعفور/د -24

 2007ة للطباعة والنشر، الجزائر، ، دار هوم16ط

 .2006شيحا عبد العزيز، المبادئ الدستورية العامة، منشأة المعارف، مصر، /د -25
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الإدارية، دار الخلدونية للنشر طاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات /د -26

 .2012والتوزيع، الجزائر، 

الطماوي محمد سليمان، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، /د -27

 .1991، مصر، 6ط

عشي علاء الدين، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر، /د -28

 .2012الجزائر، 

لقوانين دراسة دستورية مقارنة، دار رسلان عطا االله الهيتي نعمان، تشريع ا -29

 .2007، 1للطباعة والنشر، ط

عوابدي عمار، نظرية القرار الإداري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، /د -30

2003. 

قزو محمد أكلي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية /د -31

 .2006للنشر والتوزيع، الجزائر، 

مناع، تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه، مكتبة المعارف للنشر القطان  -32

 .1997، السعودية  2والتوزيع، ط

كنعان نواف، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -33

 .2007الأردن، 

لورد دينس لويد، فكرة القانون، ترجمة سليم الصويص ،سلسلة المعارف ،العدد  -34

 . 1971لكويت،، ا48
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 .1982محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني، دار النهضة العربية، لبنان، /د -35

مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دار هومة /د -36

 .2010للطباعة والنشر، الجزائر، 

 .2003منصور مولود، بحوث في القانون الدستوري، موفم للنشر، الجزائر، /د -37

مهنا فؤاد محمد، مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية، /د -38

 .1973مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 

  :المذكراتالرسائل و- ب

بن زاغو نزيهة، تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب دراسة مقارنة، رسالة /د  -1

 .2008/2009دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، رسالة خرباشي /د -2

 .2010دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

رابحي حسن، مبدأ تدرج المعايير القانونية، في النظام القانوني الجزائري، رسالة  /د -3

 .2005/2006دكتوراه، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، 

لة، مجال التشريع ومجال التنظيم في النظام الجزائري، رسالة دكتوراه، لدرع نبي/د -4

 .2014/2015كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

أحسن داودي، تطور دور رئيس الجمهورية في المجال التنظيمي خلال فترة  -5

 .2012/2013، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2004 - 1999
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المعيار التشريعي في النظام القانوني الجزائري، رسالة أوصيف السعيد، تدهور  -6

 .2001/2002ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

بركات أحمد، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري  -7

 .2007/2008الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 

العوامل المؤثرة في الدستور والنظام السياسي الجزائري، رسالة بوخريصة ياسين،  -8

 .2010/2011ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

جمام عزيز، عدم فاعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، رسالة  -9

 .2012ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

وابت والجمود ودواعي التغيير، جوهر حويش، التعديلات الدستورية بين الث -10

 .2013/2014رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

حميدشي فاروق، الممارسة التشريعية في الجزائر، رسالة ماجيستير، كلية  -11

 .2003/2004الحقوق، جامعة الجزائر، 

دنيا زاد سويح، الضوابط الإجرائية والموضوعية للتعديل، رسالة ماجستير،   -12

 .2012/2013لحقوق، جامعة باتنة، كلية ا

سامية نوري، عقبات الممارسة التشريعية لغرفتي البرلمان، رسالة ماجيستير،  -13

 .2013/2014كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
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سليمة عبة، العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التعديلات  -14

ق، جامعة باتنة، ، رسالة ماجستير، كلية الحقو1996الدستورية بعد سنة 

2013/2014. 

شيرهان جميل مخامرة، تدويل الدساتير، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  -15

 .2012/2013الشرق الأوسط، 

صالح بن هاشم بن راشد المسكري، نظم الرقابة على دستورية القوانين في دول  -16

 .2011المنصورة، مجلس التعاون الخليجي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة 

عادل دوادي، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، رسالة ماجستير، كلية  -17

 .2012/2013الحقوق، جامعة باتنة، 

غزلان سليمة، فكرة القانون العضوي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  -18

 .2001/2002الجزائر، 

الة ماجستير، قروف جمال، الرقابة القضائي على أعمال الضبط الإداري، رس -19

 .2006كلية الحقوق،جامعة باتنة، 

، 2008كيواني قديم، السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -20
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 .2001، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 1996لسنة 

ولد محمد عبد القادر، تطبيقات المراجعة الدستورية في الوطن العربي  -25
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 .2004جامعة قسنطينة كلية الحقوق، ماجستير،

قريبيسي ياسين، عيشوش سمير، البطلان في القرارات الإدارية، مذكرة تخرج  -27

 .2006/2007ة، مديرية التداريب، للقضاء، المدرسة العليا للقضا

نصر الشريف عبد الحميد، العقود الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج  -28
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  :النصوص القانونية -جـ

 :الدساتير-1

جريدة رسمية عدد ، 10/09/1963، المؤرخ في 1963دستور الجزائر لسنة  -1 -1

 1963لعام  64

، الصادر بموجب الأمر رقم 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 1976دستور  1-2

 .1976لعام  94، عدد سميةرريدة ج 76-97

 عدد، جريدة رسمية 1989فيفري  23المؤرخ في  1989دستور الجزائر لسنة  -1-3

 1989لعام  09

- 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجزائر، سنة  -1-4

يتعلق بالتعديل الدستوري المصادق عليه في  1996ديسمبر  7، المؤرخ في 438

 .1996لعام  76، جريدة رسمية عدد 1996نوفمبر  28استفتاء 

  )20/08/2015اطلع عليه في ( .2014الدستور المصري لسنة  -1-5

 www .constituteproject.org         
   ).20/08/2015اطلع عليه في (، 1958لسنة  فرنسيالدستور ال -1-6

 www. Asseblee- nationale. Fr/connaissance/ constitution.asp 
 : القوانين-2

المتعلق بتنظيم  ،1999مارس  8، المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم -2-1

ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الشعبي الوطني المجلس 

  1999لعام  15 الصادر في ج ر عدد ،الحكومة
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المتضمن استدعاء  2002أفريل 3المؤرخ في  06-02رقم المرسوم الرئاسي   -2
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من تنظيم ض، يت2010أكتوبر سنة  7مؤرخ في   236-10مرسوم رئاسي رقم  -3

جانفي  18المؤرخ في  23-12، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي الصفقات العمومية

المؤرخ  03-13، والمعدل بالمرسوم رقم 2010 لعام 58 عددجريدة رسمية ، 2012

 .2013لعام  02، المتعلق بالصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 13/01/2013في 

، المتعلق بالصفقات 13/01/2013المؤرخ في  03-13المرسوم الرئاسي رقم  -4

 .2013لعام  02العمومية، جريدة رسمية عدد 
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  :المجلات-و

جميلة، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في  بوسطلة شهرزاد، مدور -1

 .4التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد 

 .4جلول شيتور، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة الإجتهاد القضائي، عدد   -2

محمد أشركي، القوانين التنظيمية بالمغرب دراسة مقارنة، المجلة المغربية للقانون   -3

 .1لاقتصاد والتنمية، المغرب، عدد وا

  :المقالات -ز

 .2012ماي  31صلاح، مقال مصادر القانون الدستوري، ليبيا، التجمع الوطني للإ -1

 ).13/06/2015اطلع عليه في (

            ]https://ar-ar.com/NRRD1/posts/285010381594970[ 

  :الملتقيات -ر

عمار عباس، القانون الدستوري الجزائري، ملتقى دولي حول التعديلات الدستورية   -1

 .2012ديسمبر  19و 18في الدول العربية، كلية الحقوق، جامعة الشلف، يومي 

  :مجلس الدستوريالآراء واجتهادات  -ي

، يتعلق بمراقبة 1997مارس  6م د المؤرخ في / ق عض. أ. ر /01رأي رقم   -1

ريدة جمطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، 

 1997لعام  12عدد  سميةر
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، يتعلق بمراقبة مطابقة 1999فيفري  21م د المؤرخ في / ع. ق. ر/08رأي رقم  -2

ي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمر المتضمن القانون العضوي الذ

 .الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين رئيس الحكومة للدستور

 بمراقـبة يتعـلق 2011ديسمبر 22في  مؤرخ 11/ د.  م. ر/  03 رقـم رأي   -3

، جريدة العـضوي المتعـلق بنظـام الانتخابات، للـدستـورالـقانـون  مطابقـة

 .2012، لعام 01عدد رسمية 

 

 

  



صـــملخ  

يعتبر تبني مبدأ تدرج القواعد القانونية احد مقومات قيام دولة القانون، كونـه        

يقوم على علاقة تدرجية، وتبعية لكافة القوانين اتي يقوم عليها  النظام القانوني لكـل  

  .دولة

وقد كان الفضل في بني هذا المبدأ والاخذ به كطريقة مثلى في تسيير وتنظـيم        

النظرية القانونيـة  "مجموعة القوانين التي انتجتها سلطات الدولة نظرية هانز كالسن 

  .التي مهدت الطريق التبني هذا المبدأ" الخالصة

فسرة لنشأة الدولة التـي  وهذا إلى جانب النظريات القانونية والغير قانونية الم      

كان لها الفضل هي الأخرى في ابراز هذا المبدأ كون انه لا يمكن أن توجـد دولـة   

  .دون وجود قانون ينظمها والعكس صحيح

كما انه لا يمكن أن تكون هناك دولة دون قانون أسمى ينظمها كذلك ويكـون        

ن ادنى القانون الأسـمى  مرجع اساسي لكافة قوانينها بحيث لا يمكن أن يخالف قانو

منه، وهذا ما عبر عنه هانز كالسن حيث فسر في نظريته كيف أن الدسـتور هـو   

أسمى قانون وعلى كافة القوانين أن تحترمه وعلى السلطات المكلفة بإنتاج القـوانين  

أن تعمل وفقه، وللحفاظ على هذا المبدأ وجب وضع آليات كفيلة بحمايتـه والابقـاء   

الصدارة وما يقصد به هنا هو عملية الرقابة الدستورية للقـوانين،  على الدستور في 

 .والتي تعتبر أهم ضمانة لحماية الدستور وابقائه في الصدارة
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